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 إقـــــــــــــــــــــرار 
 
 

، الم قيد ببرنامج القانون   خليفة سليمان سعيد محمد الشحي / أقر أنا الموقع أدناه الطالب 
الخاص، أن هذا البحث المقدم مني للحصول على الماجستير في القانون الخاص، هو نتاج  

علمية، أو إدارية، أو غيرها  عملي وجهدي العلمي الخالص، وأنه لم يسبق لي التقدم به لأي جهة  
داخل الدولة، أو خارجها للحصول على أي درجة علمية أخرى أو لأي سبب من الأسباب، وأن 
مضمون هذه الرسالة يعكس آراء الباحث الخاصة وهي ليست بالضرورة الآراء التى تتبناها الجهة  

 المانحة للدرجة العلمية.
  

كما أقر بقبول قيام الجامعة في حال إجازة الرسالة من قبل لجنة المناقشة والحكم بطباعة الرسالة  
ونشرها بالكيفية التي تراها محققة لأغراضها وأهدافها، دون أن يكون لي حق العدول عن هذا 

 الإقرار بعد إجازة الرسالة. 
 
 

 خليفة سليمان سعيد محمد الشحي مقدم من: 
 1073536الرقم الجامعي: 
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ُمُۡ   قال الله تعــالى :   فِ یَـ ِۡ لۡ َرَۡ  یِـ
ف
لِفََـ  ََ  ََ ٰـ دَاوۥُدُ إِنَّا جَعَلۡنَـ ٰـ یَ

ِ  إََِّّ  ََّ َ ِِ بِف ََ عَن سـَ ِ وَلََ تتََّبِعِ َلۡهَوَىٰ یَفضُِلَّ بَفۡنَ َلنَّاسِ بُِلۡحَق 

 ََ وۡ  بِمَا نسَُوا۟ یَـ
 شَدِیدُُۢ

ࣱ
ِ لَهُۡ  عَذاَب ََّ َ ِِ َلَّذِینَ یضَِلُّوََّ عَن سَبِف

 َلۡحِسَابِ 
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 أهدي علمي المتواضع هذا إلى:

 

صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير، فقد كان له الفضل الأول فى بلوغي التعليم   •
 العالي والدي أطال الله فى عمره. 

 
من وضعتني على طريق الحياة وجعلتني رابط الجأش، وراعتني حتى صرت كبيرا   •

 الله فى عمرها. )أمي الغالية( أطال 
 
 

 زوجتي رفيقة حياتي الناجحة بها ولها، وأبنائي وبناتي الغاليين.  •
 

 إخوتي، من كان لهم بالغ الأثر فى تذليل كثير من العقبات والصعاب.  •
 
 

 إلى جميع أستاذتي الكرام، ممن لم يتوانوا فى مد يد العون لي.  •

 
 
 
 

 الباحث 

 خليفة سليمان سعيد محمد الشحي



 ‌‌ح
 

 

 ملخص الرسالة : 

ن شوء خصومة    النزاع فى حالة  إليها طرفي  يلجأ  التى  الوسائل  أحد  الدراسة  تناولت 
تَتميز   والتى  الحديثة،  الوسائل  باعتباره أحد  التحكيم الإلكتروني  إلى  اللجوء  بينهما استدعت 

الأ سس   بيان  إلى  الدراسة  وهدفت  عليها،  المعروضة  النزاعات  فى  الفصل  القانونية  بسرعة 
الجوهرية   العناصر  وأهم  وصفاته،  خصائصه  توضيح  مع  الإلكتروني  التحكيم  اتفاق  لإبرام 
التى تَتعلق بهذا الاتفاق والنتائج الم ترتبة عليه ، بالإضافة إلى بيان القانون الواجب التطبيق  
فى حالة غياب قانون الإرادة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت  
على المنهج المقارن من خلال مقارنة القانون الإماراتي بالقانون المصري، وتم تقسيم الدراسة  
بين   الإلكتروني  التحكيم  اتفاق  لإبرام  القانونية  الأسس  الأول  الفصل  تناول  فصلين:  إلى 

الإماراتي والأردني، بينما تناول الفصل الثاني النتائج المترتبة على اتفاق التحكيم    ينالقانون 
لم  الإماراتي والأردني، وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج منها:    ينالإلكتروني فى القانون

التَّحكيم  اِتفاق  بتعريف  اكتفى  لكنه  الإلكتروني"؛  التَّحكيم  "اِتفاق  الإماراتي  الْم شَرِّع  ي عرّف 
التَّقْلِيدي من خلال قانون التحكيم الاماراتي دون أن يَتطرق لتعريف الصورة الالكترونية من  

ر الْم شَرِّع الإماراتي شروط تنفيذ حكم التحكيم الأ ‌‌التحكيم، كما  جنبي؛ من خلال المادتين  قَرَّ
جتمع هذه الشروط للسماح ( من "قانون الإجراءات المَدنيَّة"، بحيث يجب أن تَ 223،  222)

الحكم هذا  التقليدي بتنفيذ  التحكيم  أحكام  والأردني  الإماراتي  الْم شَرِّع  من  كل  جَمع  كما   ،
كما   التحكيم،  من  الصورتين  هاتين  طبيعة  اختلاف  رغم  واحدة  نصوص  في  والإلكتروني 

( المادة  بتعديل  الدراسة:  "لِاتفاق 1أوصت  تَعْرِيف  وإضافة  الاماراتي  التحكيم  قانون  من   )
التقليدي،  التحكيم  وتَمييزه عن  التحكيم  من  النوع  هذا  لتوضيح طبيعة  الإلكتروني"؛  التَّحْكِيم 

( المادة  بتعديل  قانون  1( فقرة )12وأيضا  المادة "ع  الأردنيالتَّحكيم  ( من  لى  ليصبح نص 
فع الدعوى إذا دَ   بعدم قبولحكم  اِتفاق تَحكيم أن تَ   رفع إليها نِزَاع يوجد بشأنهالمحكمة التي ي  

"؛ وذلك لضمان عدم قبول الدعوى شَكلاا دون ي بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى دعَّ الم  
 فحص الموضوع.
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ABSTRACT; 

The study dealt with one of the means that the two parties to a dispute 

resort to in the event that a dispute arises between them that requires 

resorting to electronic arbitration, as it is one of the modern means, 

which is characterized by the rapid resolution of disputes presented to 

it. The study aimed to explain the legal foundations for concluding an 

electronic arbitration agreement, while clarifying its characteristics 

and qualities, and the most important elements. The essential aspects 

related to this agreement and the consequences resulting from it, in 

addition to explaining the applicable law in the absence of the law of 

will. The study relied on the descriptive and analytical approach, and 

also relied on the comparative approach by comparing Emirati law 

with Egyptian law. The study was divided into two chapters: the first 

chapter dealt with The legal foundations for concluding an electronic 

arbitration agreement between Emirati and Jordanian law, while the 

second chapter dealt with the consequences of the electronic 

arbitration agreement in Emirati and Jordanian law. The study 

reached the most important results, including: The Emirati legislator 

did not define the “electronic arbitration agreement”; But he limited 

himself to defining the traditional arbitration agreement through the 

UAE Arbitration Law without addressing the definition of the 

electronic form of arbitration. The UAE legislator also decided the 

conditions for implementing a foreign arbitration award. Through 

Articles (222, 223) of the “Civil Procedures Law”, these conditions 

must meet to allow the implementation of this ruling, and both the 

Emirati and Jordanian legislators combined the provisions of 

traditional and electronic arbitration in one texts despite the different 

nature of these two forms of arbitration, as recommended Study: 

Amending Article (1) of the UAE Arbitration Law and adding a 

definition of “electronic arbitration agreement”; To clarify the nature 

of this type of arbitration and distinguish it from traditional 

arbitration, and also to amend Article (12) Paragraph (1) of the 

Jordanian Arbitration Law so that the text of the article reads: “The 

court to which a dispute is submitted for which there is an arbitration 

agreement shall rule not to accept the claim if the plaintiff pleads so 

before entry.” On the basis of the case"; This is to ensure that the case 

is not accepted in its form without examining the matter . 



2 
 

 مقدمة 

كبيرة؛        بدرجة  النّظام  هذا  نَجاح  التَّحكيم  نظام  تَجربة  التَّجارة أ حيث    أكدَّت  اِنتشار  ن 
النُّظم لحل  الدوليَّة   التَّحكيم من ناحية أخرى جعلت منه أحد أنجح  من ناحية وتَطور قواعد 

الذي   الأمر  وهو  التَّجارة،  من  النُّوع  هذا  ب روز  صاعد  تَ م نازعات  التَّحكيم  مع  عمليات 
  ة بأكملها بصورة ة التَّحكيميَّ تم العمليَّ ذ تَ إ  الج غرافي؛ ركيز  عدم التَّ   إلى ستند  ، والذي يَ الإلكتروني
ونِيَّة توفر الج هد على الخ صوم الم تنازعين وعلى الهيئات التَّحكيميَّة في الوقت ذاته  إلِكْت ر 

1. 

اِتجه الْم شَرِّع في   ونظراا لأهمية مواكبة العمليَّة التَشْرِيعيَّة للتَّطور الذي يَشهده الم جتمع     
قتضت حيث اِ   م باشرة؛  بقواعد تَشْرِيعيَّةي لتَنْظِيم التَّحكيم  صدَّ التَّ   كلٍ من الإمارات والأردن إلى

تَ  الم  ضرورات  والم  طور  نظاما عاملات  هناك  يكون  أن  حاكما نازعات  للتَّ ا  بصفته  ا  أحد حكيم 
ة التُّجارية منها  نازعات لحل الم   العناصر الأساسيَّة خاصا

2. 

الْم شَرِّع على م راعاة اِعتبارات ال  من  رغمالوب        النُّ في  داثة  حَ حِرص  نها لم إظم إلا  هذه 
للتَّ تَ  الإشارة  م    الإلكترونيحكيم  تناول  م  كصورة  التَّحكيم  صور  من  بالِاعتراف  كتفية  ستقلة 

التَّحكيم عملية  في  ونِيَّة  الإلِكْت ر  كالرسائل  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الوسائط  يَ باِستخدام  مما  عليه ،  ترتب 
قواعد   التَّقليدي"تَطْبِيق  الم    "التَّحكيم  في  التَّحكيم  ما  على  فيما عدا  ونِيَّة  الإلِكْت ر    تَأبه عاملات 
التَّحكيم   ي ستفاد من اِستقراء قانون  3تمتع به من ذاتية ا لما يَ بعا تَ   الإلكترونيطبيعة  ، وهو ما 

، 1التَّحكيم   قانون فقد نَظّم عملية التَّحكيم من خلال    الأردني، أما في النظام القانوني  4التحكيم 
 

، دار الكتــاب للتَحكــيم الترــار  فــي ظــن القــانونيا الميــر  والأردنــيالنظــام القــانوني محمــود عــارف الكفارنــة،  1
 .21، ص2019الثقافي، الطبعة الأولى، القاهرة، 

تَنفيذ حكم التَّحكيم الإلكتروني وفق أحدث التَشْرِيعات الأجنبية والعربية ولوائح مصطفى عبد الرحمن الأبيض،   2
، 2019، دار النهضـــة العربيـــة للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة، دراســـة مقارنـــة –التَّحكـــيم الميس ـــي 

 .12ص
، بحـث منشـور فـي مجلـة الشـريعة والقـانون، رقابة القضاء على حكم التَّحكيم في القانون الأردنـيمهند عزمـي،   3

 .11. ص2009، 38جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، العدد
 بشأن التَّحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2018( لسنة 6القانون  الِاتحادي رقم ) 4
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يَتعلق   اِتفاقي داخل الدولة  إلا أن قانون التَّحكيم الجديد الأردني شَمل كل ما يَتعلق بتَحكيم 
 بنِزَاع مَدني أو تجاري بين أطراف أشخاص "القانون العام  أو القانون الخاص". 

 مشكلة الدراسة:

ي عتبر التَّحكيم الإلكتروني أحد الوسائل الحديثة الذي يَلجأ إليه أطراف النِّزَاع من أجل         
منه؛  المرجوة  المَطلوبة  السرعة  ي ؤدي  تَحكيم  إلى  الوصول  أجل  من  الم نازعات  تلك  تَسوية 

ما مدى كفاية ومُلائمة القواعد العامة للتَحكيم لذلك نتج عن تلك المشكلة التساؤل الرئيس:  
التَّقليد  في تَطْبِيقها على التَّحكيم الإلكتروني في ضوء القانونيا الإماراتي والأردني؟ وما  

ونتج عن هذا التساؤل عدة تساؤلات  أهم الفروق التَشْرِيعيَّة بينهما في تَطْبِيق تلك القواعد؟  
 فرعية على النحو الآتي:

 ما الأ سس القَان ونِيَّة لإبرام اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني في القانونين الإماراتي والأردني؟  .1
 ما خصائص وصفات اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني؟  .2
 ما العناصر الجوهرية في إبرام اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني؟  .3
 ما القانون الواجب التَّطْبِيق في حالة غياب قانون الإرادة؟  .4
 ما النتائج المترتبة على اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني في القانونين الإماراتي والأردني؟  .5

 أهمية الدراسة:

تَكْم ن أهمية الدراسة في تَناولها ما يَتعلق بالإيجابيات والسلبيات التي تَلحق أو تَعتري        
هذا   مثل  م عالجة  في  التَّشْرِيعات  على  يَستلزم  ما  تَوْضِيح  مع  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق 
من   تَشْرِيعيَّة  لم عالجة  م حاولة  سياق  في  أتت  إنها  في  الدراسة  أهمية  تَكْم ن  كما  القصور، 
إنها  الدراسة في  تَكْم ن أهمية  التَّحكيم الإلكتروني، كما  التَّقليدي على  التَّحكيم  تَطْبِيق  خلال 
من الدراسات القليلة التي تَناولت التَّحكيم الإلكتروني في إطار القانونين الإماراتي والأردني 

 كدراسة مقارنة. 

 
 

 .2018( لسنة 16، والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقم )2011( لسنة 31قانون التحكيم الأردني رقم ) 1
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 أهداف الدراسة:

 بيان الأ سس القَان ونِيَّة لإبرام اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني في القانونين الإماراتي والأردني. .1
 التَّعرف على خصائص وصفات اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني. .2
 التَّعرف على العناصر الجوهرية في إبرام اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني.  .3
 بيان القانون الواجب التَّطْبِيق في حالة غياب قانون الإرادة. .4
 تَوْضِيح النتائج المترتبة على اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني في القانونين الإماراتي والأردني. .5

 منهج الدراسة:

التي         القَان ونِيَّة  الظاهرة  تَوصيف  خلال  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  اِعتمدت 
التَّحكيم   على  تَطْبِيقها  إمكانية  ومدى  نصوصها  تَحليل  مع  التَّحكيم  اِتفاق  قواعد  ت نظم 
المنهج   على  الدراسة  اِعتمدت  كما  والتوصيات،  النتائج  الوصول لأهم  أجل  من  الإلكتروني 
المقارن من خلال مقارنة ما سنّه الْم شَرِّع الإماراتي بالأردني وتوضيح أهم الفروق التَشْرِيعيَّة  

 بينهما ومدى تأثر أحدهما بالآخر.

 الدراسات السابقة:

، بعنوان: "التَّحكيم الإلكتروني في ظن التطور   1( 2021آل عزام، ).دراسة سعد ناصر  1
 المعلوماتي في المملكة العربية ال عودية": 

عليه   ما جرى  ا عن  بعيدا الحديثة  الوسائل  يتم عبر  التحكيم  أنواع  من  نوعاا  الدراسة  تناولت 
الفصل فى التزاع من خلال "التحكيم التقليدي" ، وهدفت الدراسة إلى توضيح أهمية هذا النوع 
من   الكثير  انتشار  مع  بالأخص   ، له  ماسة  الحاجه  أصبحت  وأنه  التحكيم  من  الجديد 
المعاملات عبر الوسائل الإلكترونية ، فقد استتبع الأمر فى إيجاد وسيلة أكثر لسرعة فض  
  ، كافية  بدرجة  سريعاا  طريقاا  ليس  القضاء  طريق  إلى  اللجوء  لأن  ؛  العقود  فى  المنازعات 
ليست   أنواعه  التحكيم فى أحد  بها  يتم  التى  الوسيلة  نتائج أهمها أن  لعدة  الدراسة  وتوصلت 

 
، بحـث التَّحكيم الإلكتروني فـي ظـن التطـور المعلومـاتي فـي المملكـة العربيـة ال ـعوديةسعد ناصر آل عـزام،   1

 .2021، 3، ج23مجلة كلية الشريعة والقانون  ، العددمنشور في 
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م قيدة فى حالة الانتقال إلى نوع آخر من التحكيم سواء كان إلكترونياا أو تقليدياا ، كما أنه لا  
ي وجد ما يَمنع من وروده م ستقلا عن العقد ؛ وذلك لأن يبرم أصلاا خالي منه ثم يتفق الأفراد 
عليه بَعد ذلك من غير أن يكون ثمّة نزاع قد نشأ بينهم، وتَتفق الدراسة الحالية مع الدراسة 
إنها   إلا  النِّزَاعات  فض  وسائل  من  حديثة  كوسيلة  الإلكتروني  للتَحكيم  تَناولها  في  الماثلة 
ونِيَّة في ضوء القانونين   تَختلف عنها في تَناولها لِاتفاق التَّحكيم إذا ما تَمَّ عبر الوسيلة الإلِكْت ر 

 الإماراتي والأردني. 

"التَّحكيم الإلكتروني كآلية لت وية منازعات  1  ( 2019. دراسة آسيا أرواغ، )2 ، بعنوان: 
 عقود التَّرارة الإلِكْتُرُونِيَّة": 

تَناولت الدراسة ما لَحقَّ بالجزائر من تَأخر في اللِّحاق بالرَّكب الإلكتروني ما أدى           
إلى وجود تباطؤ فى الناحية التشريعيَّة وما قد يَنجم عنها من م نازعات عنها تَقضي ضرورة  
حدوث نزاعاا آخر فى مسألة تحديد ما ي مكن تطبيقه من نص قانوني يكون فصلاا فى محل  
التَّجارة   منازعات  لفض  البديلة  الطرق  إعمال  عن  المترتبة  الآثار  إلى  بالإضافة   ، النزاع 
تعليقه   ، وضبط شروط  الإلكتروني  التَّحكيم  ماهية  بيان  إلى  الدراسة  وهدفت   ، ونِيَّة  الإلِكْت ر 
التَّجارة   عقود  في  الم تعاملين  ل جوء  عن  الناجمة  والآثار   ، ونِيَّة  الإلِكْت ر  الم نازعة  على 
النِّزَاع عن طريق  الفصل في  وأيلولة  إجراءاته  بيان  الإلكتروني مع  التَّحكيم  إلى  ونِيَّة  الإلِكْت ر 
التَّحكيم الإلكتروني، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمَّها يَتميز ح كم التَّحكيم الإلكتروني  
بإجراءات م تميزة وم تفردة منذ بداية الدعوى إلى النهاية بِاعتباره يَتم عبر الإنترنت ، كما ي عد 
في   ت سهم  والتي  والسريَّة  بالسرعة  تَتميز  التي  الأساليب  من  الإلكتروني  التَّحكيم  إلى  اللُّجوء 
ونِيَّة بصورة فعّالة؛ لذا يَجب العمل على تَحفيز الأفراد  فض منازعات التَّجارة الدوليَّة الإلِكْت ر 
إلى اللُّجوء إليه، وتَتفق الدراسة الحالية مع الدراسة الماثلة في تَناولها للتَحكيم الإلكتروني إلا  

 
ةآســيا أورا ،  1 ــَّ ــود التَّرــارة الإلِكْتُرُونِي ــة لت ــوية منازعــات عق ــيم الإلكترونــي كآلي ، بحــث منشــور فــي كليــة التَّحك

 .2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 
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إنها تَختلف عنها في تَناولها لما سنَّه الْم شَرِّع الإماراتي والأردني من قواعد وأ سس تَتعلق بهذه 
 النوعية من التَّحكيم. 

محمود،  3 الديا  ح ام  “الإشكاليا1( 2017).دراسة  للتَحكيم   ت،بعنوان:  الإجرائيَّة 
 دراسة تحليلية مقارنة":  -الإلكتروني 

فترات          في  والتجاريَّة"  المَدنيَّة  "الم نازعات  حل  بضرورة  يَتعلق  ما  الدراسة  تَناولت 
تَتمثَّل في التَّحكيم الإلكتروني ، وإجراءات  ه قياسيَّة بوسائل قَان ونِيَّة تقنية ، وأهم تلك الوسائل 
وهَدفت    ، ونِيَّة  الإلِكْت ر  والعقود  بالتَّجارة  الم تعلقة  النِّزَاعات  حل  وسائل  أهم  بِاعتباره  وقواعده 
الوطني   الصعيدين  على  تَطْبِيقه  تَعْتَرِض  التي  الإجرائيَّة"  "الإشكاليات  على  التَّركيز  الدراسة 
لت الدراسة  بل حلها والآليات التَشْرِيعيَّة المناسبة لتَلافيها في المستقبل ، وتَوصَّ والدولي ،وس 
"التَّحكيم   عن  يَختلف  لا  حديث  قانوني  كنظام  الإلكتروني  التَّحكيم  أن  منها  النتائج  لأهم 
يَتميز   كما   ، الإلكتروني  التَّحكيم  إجراءات  فيها  تَتم  التي  الوسيلة  خلال  من  إلا  التَّقليدي" 
التَّحكيم الإلكتروني كنظام قانوني وقَضَائي بالعديد من المزايا أو الامتيازات ، إلا أنه لا يَخلو 
من   العديد  يَوجد  أنه  كما   ، آخر  قَضائي  أو  قانوني  نظام  كأي  والمثالب  العيوب  من 
وتَشْرِيعيَّة   فقهيَّة  اِجتهادات  إلى  تَحتاج  والتي   ، الإلكتروني  للتَحكيم  الإجرائيَّة  الإشكاليات 
وقَضَائيَّة لحل تلك الإشكاليات ، واِستيعاب هذا النظام الجديد لفض الم نازعات وتَنْظِيمه على  
ونِيَّة والعالم المعاصر ، وتَتفِّق الدراسة الحالية   الدوليَّة والإلِكْت ر  التَّجارة  نحو ي واكب م تطلبات 

الم تعل الإجرائي  لشق  تَناولها  في  الماثلة  الدراسة  تَختلف    قمع  إنها  إلا  الإلكتروني  بالتَّحكيم 
فيما   والأردني  الإماراتي  القانونين  نَظمه  ما  في ضوء  الإلكتروني  للتَحكيم  تَناولها  في  عنها 

 يَتعلق بأطراف العملية التَّحكيميَّة. 

 

 

 
، بحــث منشــور فــي دراســة تحليليــة مقارنــة –الإشــكاليات الإجرائيــة للتَحكــيم الإلكترونــي حســام الــدين محمــود،  1

 .2017، 19الخامس، المجلد العدد مجلة جامعة  الأزهر ، كلية الحقوق 
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 خطة الدراسة: 

الإماراتي   القانونيا  بيا  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق  لإبرام  القَانُونِيَّة  الُأسس  الأول:  الفين 
 والأردني. 

 المبحث الأول: مَاهيَّة اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني. 

حكيم الإلكتروني.  المطلب الأول: عْرِيف اِتفاق التَّ
َ
 ت

حكيم الإلكتروني. المطلب الثاني:  خصائص وصفات اِتفاق التَّ

 الإلكتروني.المبحث الثاني: العناصر الروهريَّة في إبرام اِتفاق التَّحكيم 

حكيم الإلكتروني. المطلب الأول: ة لِاتفاق التَّ  الشروط الموضوعيَّ

حكيم الإلكتروني.  المطلب الثاني: ة لِاتفاق التَّ كليَّ
َ

 الشروط الش

 المبحث الثالث: القانون الحاكم لِتفاق التَّحكيم الإلكتروني. 

 قانون الإرادة. المطلب الأول:

بِيق في حالة غياب قانون الإرادة.  المطلب الثاني:
ْ
ط  القانون الواجب التَّ

الإماراتي   القانونيا  في  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق  على  المُترتبة  النتائج  الثاني:  الفين 
 والأردني. 

 المبحث الأول: مدى التزام اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني وحريته. 

حكيم الإلكتروني. المطلب الأول:  الأثر الإيجابي والسلبي  في اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني المطلب الثاني:  . حِجية اِتفاق التَّ

 المبحث الثاني: تَنْفِيذ اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني. 

حكيم الإلكتروني.   المطلب الأول: نفيذ اِتفاق التَّ
َ
 مدة ت
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حكيم للقضاء.  المطلب الثاني:  حالات لجوء هيئة التَّ

 المبحث الثالث: بطلان اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني. 

حكيم الإلكتروني.   المطلب الأول:  مفهوم بطلان اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني. المطلب الثاني:  حالات بطلان اِتفاق التَّ

 خاتمة. 

 نتائج وتوصيات. 
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 الفصل الأول 

حكيم الإلكتروني بين القانون 
َّ
ة لإبرام اِتفاق الت ونِيَّ

ُ
ان
َ
سس الق

ُ
الإماراتي   ينالأ

 والأردني 

 تمهيد وتق يم: 

التَّحكيم    أصبح به؛ ليه  إجوء  اللُّ   واِنتشارنجاح نظام  أمراا مقطوع  المنازعات    لفض 
عتماد التَّحكيم كوسيلة  اِ   إلىتعددي الجنسيات  ة بأطرافها م  اِنتشار التجارة الدوليَّ   أدىحيث  

اِنتشار  على  ا  أيضا ساعد  كما  التجارة،  من  النوع  هذا  أطراف  بين  المنازعات  لتسوية 
  فأقدمتؤيدة لهذا النظام،  ة التي أتت م  شْرِيعيَّ التَّحكيم الحركة التَّ ب   النُّظم الخاصةير  وِ طْ وتَ 
المختلفةشْرِيعات  التَّ  الدول  تَ تَ   قوانينسن    على  في  على  كاهل  فِ خْ عمل  على  العبء  يف 
وتَ ضَ القَ  الص  اء  تَ جنب  التي  اللُّ عوبات  وتَ إجوء  عتري  التَّحكيميَّة"ير  رِ حْ ليه،  من    "العملية 

مقرات للهيئات التَّحكيميَّة    إنشاء، كما سعت الدول إلى  المفروضة بواسطة القضاءالرقابة  
 ذب للِاستثمار في هذه الدول.ليها في نوع من الجَ إحتكام تنازعة للاِ الم   الأفراد ذب لجَ 

أسهم مجال    المعاصرطور  التَّ   وقد  و في  هذه    ،"الاتصالات "التقنيات  وتَوْظِيف 
العناصر لخدمة الإنسان في كافة المجالات في ظهور عديد من التَّشْرِيعات التي ت نظم  
اِستخدام العنصر الإلكتروني، وذلك في مجالات عديدة منها مجال التَّحكيم، ودعم ذلك 
المنازعات   حل  إلى  النَّظر  لفت  مما  كبيرة،  بصورة  واِنتشارها  ونِيَّة  الإلِكْت ر  التجارة  ظهور 
طبيعتها   مع  ويَتفق  لها،  م لائِم  أسلوب  طريق  عن  التجارة  هذه  عمليات  عن  النَّاشئة 
ونِيَّة؛ وهو ما أدى لِاعتماد عديد من مراكز التَّحكيم والدول على نظام الإلكتروني.   الإلِكْت ر 

 وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا الجزء على النحو الآتي:

حكيم الإلكتروني.   المبحث الأول:  ماهية اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني. المبحث الثاني:  العناصر الجوهرية في إبرام اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني. المبحث الثالث:   القانون الحاكم لِاتفاق التَّ
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 المبحث الأول 

حكيم الإلكتروني 
َّ
ة اِتفاق الت  ماهيَّ

 تمهيد وتق يم: 

على سبيل    "نازعات فض الم  إليها الأشخاص "لي عد التَّحكيم من الوسائل التي يَلجأ  
فالتَّحكيم    القضاء    -الاختيار،  هيئاته    -بخلاف  أو  محاكمه،  أمام  المثول  ي تصور  لا 

تِّفَاقِ عن رضاهم   الْاِ هذا  ي عبر  بحيث  كافة؛  النِّزَاع  بين أطراف  يَتم  بِاتفاق  إلا  التَّحكيميَّة 
عن عرض على جهة تَحكيميَّة يَتم تَعيينها من قِبلهم، فالِاحتكام لنظام التَّحكيم لابد وأن 
على  الأفراد  تَراضي  تَحْوِيل  صورة  وهو  التَّحكيم،  بِاتفاق  ي سمى  ما  على  لاحقاا  يَكون 
الِالتجاء لهذا النظام كوسيلة لفض النِّزَاع بينهم إلى اِتفاق قانوني يَحوز الصفة الرسمية،  

الِاختياري هو الصورة الوحيدة للتَحكيم؛ إذ قد  ومع ذلك لا ي مكن الذهاب إلى أن التَّحكيم  
ي وجب التَّشْرِيع في بعض الحالات أن يَكون اللُّجوء للتَحكيم وجوبياا، وهو ما ي سمى بنظام  

 .1التَّحكيم الإجباري أو الإلزامي

ا على إرادة الأفراد؛ إذ أن مناط اللُّجوء لهذا   وتَستند عملياة التَّحكيم الإلكتروني أساسا
الطريق لحل المنازعات هو اِتفاق الأفراد على اِستخدامه، وتَقبلهم لفكرة الِاحتكام لشخص 
أو جهة بخلاف القضاء، وهو ما يَقدم عليه الأفراد عادةا لعدد من الأسباب، أهمَّها سرعة  
الفصل في المنازعات وفقاا لهذا النظام، واِنخفاض تَكلفته نسبياا عن كلفة اللُّجوء للقَضَاء، 
بالإضافة إلى اِختيارهم للم حكِّم وفقاا لمعايير تَخص طبيعة العلاقة والنِّزَاع النَّاشئ عنها؛  

ص في موضوع النِّزَاع.  إذ يَعمد المتنازعون عادةا لِاختيار م حكِّم م تخصِّ

 وتَنقسم الدراسة في هذا المبحث على النحو التالي: 

حكيم الإلكتروني.  المطلب الأول:  تعريف اِتفاق التَّ

 
، ميادر قواعده الحاكمة وسلطة القاضـي الـويني فـي إنفـاذه -التَّحكيم الدولي    أحمد شرف الدين، اِتفاق  1

 .19، ص 2015دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 
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حكيم الإلكتروني. المطلب الثاني:  خصائص وصفات اِتفاق التَّ

 المطلب الأول 

حكيم الإلكتروني 
َّ
 تعريف اِتفاق الت

الموضوعات    الإلكترونيالتَّحكيم    ي عد  الوقت    المهمةمن  نظراافي  لما    المعاصر، 
كما أصبح    ات،أطراف النِّزَاع  ةثق  محل  ا علتهمميزات جَ هذه الصورة من التَّحكيم  تسم به  تَ 

تَحل أن  في    بإمكانها  القضاء  الم    فض محل  من  بين  نازعات  الكثير  تَقوم  قد  التي 
في وسائل التَّعامل   المستمرطور  مع التَّ خاصةا    الأشخاص سواء "الطبيعيَّة أو الِاعتباريَّة"

الإلكتروني والتقني؛ حيث تَطور نظام التَّحكيم بدوره؛ اِستغلالاا لهذه الوسائل واِستفادة من 
العقود  إبرام  اِستغلالها في  إلى  الوسائل  تَطور هذه  إذ أدى  بها؛  تَمتاز  التي  الخصائص 
ونِيَّة، وهو ما تَرتب عليه من أثار واسعة في مجال  ونِيَّة، وإنجاز الم عاملات الإلِكْت ر  الإلِكْت ر 

تَ  كما  الأشخاص،  بين  نَشأت  التي  القَان ونِيَّة  من  العلاقات  عديد  اِستحداث  عليه  رتب 
الم شكلات القَان ونِيَّة التي تَتطلب اِستخدام التقنيات في حلها

1. 

تَعدد  بحسب  وذلك  الإلكتروني،  للتَحكيم  تَقْدِيمها  تَمَّ  التي  التَّعْرِيفات  تَعدَّدت  وقد 
هذه   عنها  صَدر  التي  والجهات  النظام،  لهذا  منها  يَنظر  التي  التَّعريفات حيث الجوانب 

 ظهرت جهود الفقه والتَشْرِيع والقضاء في هذا المجال.

حكيم الإلكتروني: 
َّ
عريف الفقهي لًِتفاق الت

َّ
: الت

ا
 أولً

ا من التَّعريفات لِاتفاق التَّحكيم الإلكتروني؛ حيث عَرَّفه اِتجاه فقهي   م الفقه عددا قَدَّ
أو   النَّاشئ،  النِّزَاع  القَان ونِيَّة على طرح  العلاقات  أو بعض  إحدى  الأفراد في  "اِتفاق  بإنه 

 
، بحــث التَّحكــيم الإلكترونــي كآليــة لحــن منازعــات عقــود الترــارةشــيماء شــمس الــدين حســين عبــد الغفــار،  1

ة، مجلـد  ، المعهـد العـالي للحاسـب 1عـدد  3منشور فـي المجلـة العلميـة للبحـوث الإداريـة والمحاسـبية والقَان ونِيـَّ
 .53، ص 2022الآلي وإدارة الأعمال، القاهرة 
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ونِيَّة"  المحتمل أن يَنشأ بينهم على الم حكِّمين عن طريق الوسائل الإلِكْت ر 
، كما عَرَّفه اِتجاه 1

النِّزَاع   في  الفصل  يَتم  حيث  المنازعات؛  حل  في  للقضاء  البديلة  الطرق  "أحد  بإنه  آخر 
للعنصر  اِستغلالاا  تَحكيمية؛  هيئة  أو  م حكِّم،  طريق  عن  النظام  هذا  بمقتضى 

هؤلاء من  فويض  أو بتَ   -أو أكثر    بين طرفينيبرم إلكترونياا    ، أو هو "اِتفاق 2الإلكتروني" 
ما    -الأفراد   بينهمعلى عرض  يَقوم  قد  ما  أو  بسبب علاقة    قَام،  نِزَاع  ذات طبيعة  من 

ونِيَّة كبديل عن اللُّجوء للقَضَاء   أو أكثر  ،محكِّ على م    تَعاقديَّة، أو غير ذلك بصورة إلِكْت ر 
 . 3التَّقْلِيدي"

أو   بين طرفين  نِزَاع  في  الفصل  بموجبه  يَتم  الذي  القَان ونِيَّة  الأنظمة  "أحد  هو  أو 
تِّفَاقِ عليهم بواسطة أطراف النِّزَاع، ويكون الفصل  أكثر بواسطة أشخاص من الغير يَتم الْاِ
عن طريق ح كم م لزم يَصدره الشخص، أو الأشخاص الم تفَّق عليهم إلكترونياا ويَحوز قوة  

تِّفَاقِ  4حكم التَّحكيم التَّقْلِيدي" ، أو هو "اِتفاقيَّة على فض النِّزَاعات من خلال م حكِّم يَتم الْاِ
عليه من أطراف النِّزَاع مجتمعين، وهو الذي يَتولى حسم النِّزَاع بموجب قرار تَحكيمي ملزم 

 .5للأطراف قابل للتَنفيذ" 

 ص كما اِتجه بعض الفقه إلى أن اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني هو "اِتفاق بين الأشخا
إلى   نِزَاعهم  إحالة  قَ على  خاص ضَ نظام  النظام    ؛ائي  هذا  خلال  من  لهم  ي جوز  بحيث 

ويَ ق  اِختيار   النظامعهدون  ضائهم،  هذا  إلى  مكتوب  ى  بمقتض  بالنِّزَاع  أو اِتفاق  تَقْلِيدياا، 
 

ة، مجلــد أثــار حكــم التَّحكــيم الإلكترونــييوســف عبــد الكــريم الجراجــرة،  1  7، بحــث منشــور فــي المجلــة القَان ونِيــَّ
 .179، ص 2020، كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم، الخرطوم 2عدد 

عـدد  13، بحـث منشـور فـي مجلـة الاجتهـاد القضـائي، مجلـد الأثار الإجرائية لحكم التَّحكيمصابرة علـوش،   2
 .816، ص 2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 1
 .17، ص 2022، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، القاهرة التَّحكيم الترار  الدولي المقارن إيهاب عمرو،  3
ة التَّحكــيم الإلكترونــي فــي عقــود الترــارة عــلاء عبــد الأميــر موســى النــائلي،  4 ، دراســة مقارنــة -الإلِكْتُرُونِيــَّ

 .7، ص 2022المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة 
دار الحـاف   ،2018( ل ـنة 6القـانون رقـم ) –شرح قـانون التَّحكـيم الإمـاراتي بكر عبد الفتاح السرحان،   5

 .23، ص 2022للنشر، أبو ظبي 
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نشأ أو نشأ بالفعل بينهم بخصوص يَ   الذي قد   النِّزَاع  ةتسوي  وذلك للقيام بمهمة،  إلكترونياا
تَجمعهم  التي  علاقة    العلاقة  كانت  غير  ة، عاقديَّ تَ سواء  ي جيز    أو  أن  شَريطة  تَعاقديَّة 

تَحكيمي   قرار  بم قتضى  فيه  يَفصل  وأن  التَّحكيم،  طريق  عن  النِّزَاع  هذا  حسم  القانون 
م لزم"

1. 

تِّفَاقِ  "الْاِ هو  الأفراد    أو  بين  يَتم  ونِيَّة    نِزَاعهمعلي عرض  الذي  إلِكْت ر  أمام  بصورة 
ا عنفيه    وذلك للفصلأو أكثر    ،محكِّ م   في وذلك    ة أصلاا بنَظره،ختصَّ الم    المحاكم  عوضا

تِّفَاقِ" لزم كم م  ح  سبيل اِستصدار  ، أو هو  2لهم، على أن يَكون القانون قد أجاز عقد هذا الْاِ
من   الصورة  ال "هذه  تَ تالتَّحكيم  إجراءاتهي  خلال تم  من  ة  بطريق  ة دولي  اتصالات   ة شبك  ا 

النِّزَاع والم    الواقعيواجد  التَّ   ىلإ  ةودون حاج  ومرئية،مسموعة   نطاق  مين في  حكِّ لأطراف 
م حدد"  مكاني

3  . 

النِّزَاع   في  بالنَّظر  الفرد  الم حكِّم  أو  التَّحكيميَّة  الهيئة  "قيام  بإنه  البعض  عَرَّفه  كما 
طريق  عن  ونِيَّة،  الإلِكْت ر  الوسائل  بموجب  وحَسمه  الأشخاص  قِبل  من  عليها  المعروض 
الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني وكافة صور التقنيات الم ستحدثة الخاصة بالِاتصالات 
عن  تَختلف  ونِيَّة  إلِكْت ر  بصورة  التَّحكيمي  للقرار  للوصول  وذلك  والبيانات؛  والمعلومات 

 .  4الصورة التَّقْليدِيَّة للتَحكيم" 

ورأى اِتجاه فقهي بإنه "التَّحكيم الذي يَتفق الأفراد بموجبه على حل ما قد نَشأ، أو  
بموجب ما  سيَنشأ من نِزَاع عن صفقة تَمَّ إبرامها عن طريق طرف ثالث يَفصل في النِّزَاع 

 
 .13، ص 2017، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة التَّحكيم الإلكترونينبيل زيد مقابلة،  1
، دار النهضـة العربيـة للنشـر دراسـة مقارنـة -التَّحكـيم الإلكترونـي  أحمد عبد التواب محمد بهجت، اِتفـاق   2

 .18، ص 2021والتوزيع، القاهرة 
ــدوليعصــمت عبــد الله الشــي ،  3 ــة ذات الطــاب  ال ــود الإداري ، دار النهضــة العربيــة للنشــر التَّحكــيم فــي العق

 .21، ص 2010والتوزيع، القاهرة 
، 2019، دار الفكـر الجـامعي، القـاهرة التَّحكيم الإلكترونـي فـي عقـود الترـارة الدوليـةخالد ممدوح إبراهيم،   4

 .23ص 
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الم ستحدثة  تصال  الاِ وسائل  مجموعة من  وباِستخدام    أنفسهم   الأفراد اِتفاق    من   تستمد سلطة  
 . 1من وسائل تَقْلِيديَّة"  التَّحكيم مَّا ا عتِيد اِستخدامه فيختلف عَ تَ  التي

ما وجود   ويُلاحظ  عدم  السابقة  بين  التَّعْرِيفات  اِختلاف    "التَّحكيم   تَعْرِيف  ثمة 
بموجب الوسيلة   إلا  الإلكتروني"التَّحكيم غير  "  أو  "،التقليدي  "التَّحكيم  وتَعْرِيف  الإلكتروني"

الِاعتماد في  تميَ  ث يح  وإجراءات نَظره وحسمه وإصدار القرار بشأنه؛النِّزَاع  ي نظر بهاالتي 
على الإلكتروني  التَّحكيم  الإلكتروني  حالة  نَ   العنصر  اعند  المعروضة؛ظر   لم نازعات 

الأشخاص واقعياا ومادياا في  حضور    كما يَنتفي  ،والكتابة  الأوراق  بحيث يَخلو الأمر من
هذه الصورة من التَّحكيم، وهي أهم الخصائص التي ت ميز اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني عن  

 الصور التَّقْليدِيَّة للتَحكيم. 

"فِ  إنما    الإلكتروني" التَّحكيم  اتفاق  مع  يَ في جوهره  التَّ "اِتفاق  تشابه  ،  "يديلِ قْ التَّحكيم 
ا   ؛النِّزَاعات   لحسمالوسائل البديلة    على اِستخدام إحدى  اِتفاقحيث أن كِلاهما   ن  ع  عوضا

للقضاء  جاللُّ  الحالتين  كما لأطراف  ،  وء  تِّفَاقِ في  اِ الْاِ   بِاعتباره التَّحكيم  نظام  ختيار  حرية 
وتكون   نِزَاعهم،  لحل  للطة  سُّ الوسيلة  الحالتين  م  حكِّ لم  الممنوحة  من م  في    اِتفاق   ستمدة 

تَقْلِيدي أو إلكتروني كما أن الحالات التي يَمنع فيها القانون اللُّجوء  ،  التَّحكيم سواء كان 
 .2لنظام التَّحكيم ت قيد اِتفاق التَّحكيم في صورتيه 

ونِيَّة التَّحكيم، حيث ي طلق مسمى   وي فرق اِتجاه فقهي بين التَّحكيم الإلكتروني وإلِكْت ر 
ونِيَّة التَّحكيم على "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني"، في عرِّفه بإنه "اِتفاق يَتم بين الأشخاص  إلِكْت ر 
عملية   في  ونِيَّة  الإلِكْت ر  والأجهزة  الوسائل  اِستخدام  يَتم  أن  على  ونِيَّة  إلِكْت ر  مشارطة  في 
ونِيَّة،   التَّحكيم ذاتها، سواء من ناحية تَمثيل الأشخاص، أو اللُّجوء إلى هيئة تَحكيم إلِكْت ر 
ونِيَّة، حتى صدور ح كم التَّحكيم سواء وفقاا للقانون التَّقْلِيدي  والتَّعامل وفقاا لإجراءات إلِكْت ر 

 
ةموسوعة اِتفاق التَّحكـيم فـي منازعـات الترـارة محمد عبد العزيز منسي،    1  ، مكتبـة الفـلاح للنشـرالإلِكْتُرُونِيـَّ

 .23، ص 2011والتوزيع، دبي 
يم القـانوني لتفـاق التَّحكـيم الإلكترونـي فـي دولـة الإمـارات عبد الله سـعيد عبـد الله بـن رشـيد الكتبـي،   2 التَّنْظـِ

 .2، ص 2018، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي العربية المتحدة
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نِزَاع   تَحكيم محله  الِاتجاه فهو  التَّحكيم الإلكتروني لدى هذا  أما  القانون الإلكتروني"،  أو 
م حكِّم   طريق  عن  إلكتروني،  حكم  عليه  بناءا  يَصدر  حيث  الإلكتروني؛  الطابع  يَحمل 
إلكتروني باِستخدام ن ظم الذكاء الِاصطناعي، وعن طريق تَطْبِيق القانون الإلكتروني الذي  

 .1ي حدده القانون أو ت حدده إرادة الأفراد 

هذا   للباحث  وعلى  يَتمثَّل  يمكا  الإلكتروني"،  التَّحكيم  "لِاتفاق  إجرائياا  تَعريفاا  تَقْدِيم 
إحالة  والمعلومات على  الاتصالات  تِقنيات  أكثر عن طريق  أو  اِتفاق شخصين  إنه  في 

إلى جهة بديلة عن القضاء؛ وذلك لنَظر النِّزَاع    –أو الذي قد يَنشأ بينهم    –النِّزَاع النَّاشئ  
كما  المادي،  الحضور  عن  الأفراد  تَغني  بدورها  ونِيَّة  إلِكْت ر  إجراءات  طريق  عن  وحسمه 
في  لطاته  س  للم حكِّم  وت منح  الط رق،  من  غيرها  أو  الأوراق،  أو  الكتابة،  اِستخدام  تَتجنب 

 هذه الحالة من خلال اِتِّفَاقِ الأفراد.

حكيم الإلكتروني: 
َّ
رِيعي لًِتفاق الت

ْ
ش
َ
عريف الت

َّ
ا: الت  ثانيا

والقضاء،  للفقه  التَّعريفات  تَقْدِيم  يَتركه مهمة  ما  الْم شَرِّع عادةا  أن  الرغم من  على 
التَّعْرِيفات وأن الأقدر على إتمام هذا العمل على اِعتبار أنه   بالنَّص على  ا  ليس مختصا

تَطْبِيقها، إلا أن   يَتولى  والقَضَاء بصفته من  القَان ونِيَّة  للنصوص  الفقه بصفته م حللاا  هو 
الإماراتي  القانونين  من  تَسري   3والأردني  2كلا  التَّحكيم  لِاتفاق  عامة  تَعريفات  تَضمنا  قد 

 على نظام "التَّحكيم الإلكتروني".

 

 

 
، بحـث منشـور 2018( ل ـنة 6إلِكْتُرُونِيَّة التَّحكيم في القانون الإمـاراتي الرديـد رقـم )سيد أحمد محمود،    1

 . 112، ص 2022، كلية القانون جامعة الشارقة،  2عدد    19في مجلة جامعة الشارقة للعلم القَان ونِيَّة، مجلد 
 .بشأن التَّحكيم 2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )‌2

 ". 2018لسنة  (16)والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقم  2001لسنة  (31)رقم الأردني قانون التَّحكيم ‌3
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رِيعي في القانون الإماراتي: 1
ْ
ش
َّ
عريف الت

َّ
 .الت

( المادة  من خلال  الإماراتي"  "القانون  في  التَّحكيم  اِتفاق  تَعريف  حيث 1(1وَرد  ؛ 
تِّفَاقِ الذي يَتم بين الأفراد على   ر الْم شَرِّع الإماراتي مصطلح "اتفاق التَّحكيم"، بإنه الْاِ فَسَّ
تِّفَاقِ سابقاا على قيام النِّزَاع أو  إحالة النِّزَاع لجهة تَحكيمية، ويَستوي في ذلك أن يكون الْاِ
عاد  كما  النِّزَاع،  نشأة  لتاري   بالنسبة  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  اِنعقاد  بتاري   عبرة  فلا  عليه،  لاحقاا 
ونِيَّة، وذلك من خلال نص  تِّفَاقِ بصورة إلِكْت ر  الْم شَرِّع الإماراتي وصَرَّح بجواز إبرام هذا الْاِ

رت هذه المادة صحة شرط الكتابة بالنسبة لِاتفاق التَّحكيم    2( فقرة ) 7المادة ) أ(؛ حيث قَرَّ
تِّفَاقِ عبر "الوسائل ونِيَّة"،    إذا وقع الْاِ ونِيَّة"، والتي مَثَّلها الْم شَرِّع في "الرسائل الإلِكْت ر  الإلِكْت ر 

دها  تِّفَاقِ مع القواعد التي حَدَّ بشرط أن تَتفق هذه الوسائل وأسلوب اِستعمالها في إبرام الْاِ
ونِيَّة  القانون الإماراتي بشأن كافة الم عاملات الإلِكْت ر 

2. 

رِيعي في القانون الأردني: 2
ْ
ش
َّ
عريف الت

َّ
 .الت

الأردني"  "الْم شَرِّع  تَصدى 
بين صورتيه   3 ي ميز  لم  إنه  إلا  التَّحكيم،  اِتفاق  لتعريف 

القاضي   التَّشْرِيعي  الع رف  بدوره  يَتبع  فلم  ونِيَّة،  الإلِكْت ر  أو الصورة  التَّقْليدِيَّة  سواء الصورة 
بتجنب تَقْدِيم التَّعريفات من قِبل الْم شَرِّع وتَرك هذه المسألة للفقه والقضاء، فعرَّفت المادة 

تِّفَاقِ   4(9) "الْاِ بإنه  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  )أ(  بين    فقرة  يَتم  الأشخاص الذي  من  سواء  الأفراد، 

 
علـى اللُّجـوء  الأفـراد(:"اِتفـاق التَّحكـيم: اِتفـاق 1مـادة ) بشأن التَّحكيم 2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )  1

تِّفَاقِ قبل حدوث النِّزَاع أو بعده".  إلى التَّحكيم سواء تَمَّ هذا الْاِ
اقِ علـــى التَّحكـــيم مســـتوفياا لشـــرط الكتابـــة فـــي الحـــالات الآتيـــة" -2(: 7مـــادة ) 2 تِّفـــَ "إذا تَضـــمنه  –أ  :"ي عـــد الْاِ

، أو ورد فيمــا تَبــادلوه مــن رســائل أو غيرهــا مــن وســائل الِاتصــال المكتوبــة، أو تــَمَّ بموجــب الأفــرادم حــرر وقعــه 
ونِيَّة" ونِيَّة وفقاا للقواعد النافذة في الدولة بشأن الم عاملات الإلِكْت ر   .رسالة إلِكْت ر 

در بموجب " 2001لسنة  (31)لقانون رقم ا  3 قانون التَّحكيم المعدل رقـم بشأن التَّحكيم"، أو التَّحكيم الذي صا
 ".2018لسنة  (16)

، سـواء مـن الأفـراد"اِتفـاق التَّحكـيم هـو اِتفـاق –(: أ 9مـادة ) .2018لسـنة  (16)قانون التَّحكيم المعدل رقم   4
ة للتَّعاقـــد، علـــى أن يَحيلـــوا إلـــى التَّحكـــيم  ة القَان ونِيـــَّ ة الـــذين يَتمتعـــون بالأهليـــَّ ة، أو الطبيعيـــَّ الأشـــخاص الحكميـــَّ
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بعض أو كل حيلوا  ، على أن يَ متى كانوا م تمتعين بأهليَّة التَّعاقد   الِاعتباريَّةأو    الطبيعية
  بعينها بشأن علاقة قَان ونِيَّة    وذلك  ؛إلى التَّحكيمالنِّزَاعات التي تَحقَّقت، أو قد ت حقَّق بينهم  

 . تَفتقر لهذه الطبيعة"أو  ،ةعاقديَّ تَ سواء كانت هذه العلاقة 

فقرة   1(6وأشار الْم شَرِّع الأردني للعنصر الإلكتروني في التَّحكيم من خلال المادة )
والتَّبليغات  والم كاتبات  الم راسلات  في  ونِيَّة"  الإلِكْت ر  "الوسائل  باِستخدام  أقرَّت  والتي   ، )أ( 

( المادة  أقرَّت  كما  اِتفاق  2( 10الرسمية،  كتابة  إثبات  في  الإلكتروني  العنصر  بقيمة 
ونِيَّة في إثبات شرط الكتابة والذي   التَّحكيم؛ حيث اِعتدت بالم راسلات والم خاطبات الإلِكْت ر 

 هو أحد شروط انعقاد اِتفاق التَّحكيم.

يَرد  بشأن اِتفاق التَّحكيم،    الإماراتي   القانون للتَعْرِيف التَّشْرِيعي الوارد في "  وبالنَّظر
تِّفَاقِ    الباحث ا؛ حيث ع رِف "اتفاق التَّحكيم" بإنه "الْاِ أن الْم شَرِّع الإماراتي لم ي فسر غامضا

الفقهيَّة   للجهود  التَّعْرِيف  هذا  يَدع  أن  بالْم شَرِّع  الأحرى  وكان  للتَحكيم"،  اللُّجوء  على 
التَّعريفات  لتَقْدِيم  الْم شَرِّع  الم عتاد في عدم تَصدي  التَشْرِيعي  المَسلك  اِتفاقاا مع  والقَضَائيَّة 
الإثبات   وسائل  اِعتباره  أن  كما  تَشْرِيعي،  لتفسير  المصطلح  اِحتياج  حالة  في  إلا 
تعريفاا   ت مثِّل  التَّحكيم لا  اِتفاق  بها كشرط لصحة  الم عتد  الكتابة  ونِيَّة احدى صور  الإلِكْت ر 

 

ة كانـت أو غيـر  ة م حـددة، تَعاقديـَّ جميع، أو بعض النِّزَاعات التي نَشأت، أو قد تَنشأ بينهم بشأن علاقـة قَان ونِيـَّ
 تَعاقديّة".

ــم  1 ــدل رقـ ــيم المعـ ــانون التَّحكـ ــنة  (16)قـ ــادة ). 2018لسـ ــي  –(: أ 6مـ ــاص بـــين طرفـ ــد اِتفـــاق خـ ــم يوجـ ــا لـ "مـ
تم تَســليم أي تَبليــغ  ــَ إلــى الشــخص المــراد تَبليغــه شخصــياا، أو فــي مقــر عملــه، أو فــي محــل إقامتــه التَّحكــيم، ي

ا لأســــلوب التَّراســــل، والتَّخاطــــب المكتــــوب، أو  الم عتــــاد، أو إلــــى عنوانــــه البريــــدي المعــــروف للطــــرفين، أو وفقــــا
 الإلكتروني الذي جرى عليه العمل سابقاا بين طرفي التَّحكيم".

ا وإلا كـان 10مادة ). 2018لسنة  (16)قانون التَّحكيم المعدل رقم   2 (: "يَجب أن يكون اِتفاق التَّحكيم مكتوبـا
ا إذا ورد فــــي وثيقــــة م وقَّعــــة مــــن  ، ويكــــون اِتفــــاق التَّحكــــيم مكتوبــــا ، أو فــــي صــــورة م خاطبــــات أو الأفــــرادبــــاطلاا

ونِيَّة أو غيرها مـن وسـائل الِاتصـال المكتوبـة الثابـت تَسـلمها والتـي ت عـد بمثابـة سـجل  م راسلات ورقيَّة ،أو إلِكْت ر 
 للِاتفاق".
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"لاتفاق التَّحكيم الإلكتروني"، على الرغم من إنه كان من الأولى تَقْدِيم تَعريف لهذا النوع  
كان   ما  وهو   ، الاتحادي  القانون  حداثة  مع  خاصةا  يَسبقه  الذي  تِّفَاقِ  والْاِ التَّحكيم  من 
يَقْتَضِي تَصدي الْم شَرِّع لموضوع "التَّحكيم الإلكتروني" خاصةا مع اِنتشار هذه الصورة من  
التَّحكيم   كان  إن  لاسيَّما  لها  الخصوم  ول جوء  الرَّاهن،  الوقت  في  التَّحكيم  اِتفاقيات 
دول   في  م قيمين  أو  مختلفة،  أطرافاا من جنسيات  تَضم  دوليَّة  تجاريَّة  بخصوص علاقة 

 مختلفة. 

حكيم الإلكتروني: 
َّ
ائي لًِتفاق الت

َ
ض

َ
عْرِيف الق

َّ
ا: الت

ا
 ثالث

اِتفاقات التَّحكيم، فإن  إذا كان التَّشْرِيع والفقه قد قدما   إسهامات في مجال تعريف 
المختلفة   الدعاوى  نَظر  أثناء  يَتعرض  قد  القانون  تَطْبِيق  مهمة  متولي  بصفته  القضاء 

 لتَعريف العناصر الخاصة بهذه الدعاوى.

 .التعريف القضائي الإماراتي: 1

ر أن التَّحكيم هو "أحد   أسهم القضاء الإماراتي في تَوضيح مفهوم التَّحكيم؛ حيث قَرَّ
من خروج  ي مثله  فيما  وذلك  الم نازعات،  لفض  الأفراد  إليها  يَلجأ  التي  الِاستثنائيَّة  بل  الس 
إرادة الأفراد  إليه  تَنصرف  الطريق على ما  ويَقتصر هذا  العادية"،  "التَّقاضي  على ط رق 
الم حتكِّمين، سواء تَمَّ التَّعبير عن هذه الإرادة في العقد الذي نَشأ عنه النِّزَاع، أو في اِتفاق  
هؤلاء   بين  تَقوم  التي  الخصومة  في  الفصل  إلى  ويَهدف  النِّزَاع،  نَشأة  على  لاحق 
الأشخاص"، أو هو "اِتفاق بين الم تنازعين على تَعيين طرف يَحمل طابع الحياد للفصل  

بينهم من م نازعات دون اللُّجوء للقضاء" فيما شَجر 
1 . 

"القضاء   اِختصاص  عن  فيه  والفصل  النِّزَاع  نَظر  بموجبه  يَخرج  "اِتفاق  هو  أو 
صاحب الولاية العامة" إلى جهة محايدة يَختارها أطراف النِّزَاع بموجب اِتفاق سابق على  

ر القَضَاء صراحةا  أن 2نشأة النِّزَاع أو لاحق على نشأته"  رق د الط  أحالتَّحكيم هو "، كما قَرَّ
 

 .2007يونية  19، جلسة ترار   2007ل نة  92الطعا رقم حكم محكمة تمييز دبي،  1
 .2014نوفمبر  26، جلسة ترار   2014ل نة  224الطعا رقم حكم المحكمة الِاتحادية العليا،  2
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قاضي  رق التَّ نازعات، في خروج على ط  لفض الم    الأشخاص ليها  إلجأ  ة التي يَ الِاستثنائيَّ 
والم عتادة" ةالعاديَّ 

1. 

الرَّغم القَضاء  وعلى  تَصدّي  هذا    2من  وسيادة  التَّحكيميَّة"،  "العملية  لتعريف 
ونِيَّة"، إلا أن   التَّعريف على التَّحكيم بصورتيه سواء "الصورة التَّقْليدِيَّة" أو "الصورة الإلِكْت ر 
أشار  حيث  مباشرة؛  بصورة  القَضَائيَّة  للتَعريفات  موضوعاا  يَكن  لم  ذاته  التَّحكيم  اِتفاق 
ا بمناسبة نَظره لدعاوى تَمس عمليات تَحكيم، وذلك   القَضاء لتعريف "اِتفاق التَّحكيم" عرضا
بنَصه على أن اِتفاق التَّحكيم هو شرط أو مشارطة تَسبق عملية التَّحكيم في نِزَاع م عين،  

ة بنَظر النِّزَاع أصلياا من نَظره  فيَمنع المحكمة الم ختصَّ
3 . 

عْرِيف القضائي الأردني:2
َّ
 .الت

تِّفَاقِ،  الْاِ تفسير  على  التَّحكيم  لِاتفاق  بالنسبة  الأردني  القضاء  جهود  تَركزت 
المسائل   إلى  اِمتداده  ومدى  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  ومضمون  خلاله  من  الأفراد  إرادة  وتَوضيح 
ذاته؛  التَّحكيم  اِتفاق  لتعريف  يَتطرق  أن  دون  القضاء،  على  المعروض  النِّزَاع  موضوع 
حيث أن اِتجاه القضاء الأردني عموماا هو التَّوسع في شرط التَّحكيم؛ لذلك تَجنب دائماا 

تِّفَاقِ من خلال تَعريفات قد تَمنع هذا التَّوسع   .4تقييد الْاِ

كافة   ليَشمل  التَّحكيم؛  اِتفاق  امتداد  على  بالتَّأكيد  الأردني  القضاء  اِكتفى  وقد 
تَقوم بين الأفراد حتى ما يَخص بطلان التَّحكيم ذاته؛ حيث نَظر إلى  النِّزَاعات التي قد 
ا إياه في المكانة الأولى   ريعة العامة للعملية التَّحكيميَّة واضعا اِتفاق التَّحكيم على إنه الشَّ

 
 .2002يونية  2جلسة ،  ترار   2002ل نة  167الطعا رقم حكم محكمة تمييز دبي،    1
اقِ ذاتــه إلا بِاعتبـــاره أحــد الشــروط التـــي يَتفــق عليهــا ‌2 تِّفــَ اء لتَعريـــف الْاِ لتَحْدِيــد طريقــة حـــل  الأفـــرادفلــم يَهــتم القَضــَ

 النِّزَاعات النَّاشئة أو التي قد تَنشأ عن علاقاتهم سواء كانت علاقات تَعاقديَّة أو غير تعاقدية.

 .2009يوليو  26، جلسة 2009ل نة  458الطعا رقم حكم محكمة نقض أبو ظبي،  3
، رســالة ماجســتير، كليــة ســلطة القضــاء فــي إبطــال حكــم التَّحكــيم موضــو ياعمــر محــي الــدين المصــري،  4

 .15، ص 2020القانون جامعة الشرق الأوسط، عمان 
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تِّفَاقِ هو الذي ي حدد سير النِّزَاع وموضوعاته   بالنسبة للنِزَاع التَّحكيمي، ومعتبراا أن هذا الْاِ
 . 1الِاختصاص بنظره 

القول يُمكا  اِتفاق    وعلى هذا  اِستقر على فحص  قد  الأردني  القضاء  اِجتهاد  أن 
تِّفَاقِ ذاته، أو م خالفته أو عدم م خالفته   التَّحكيم التَّقليدي أو الإلكتروني من ناحية وجود الْاِ

العام، واِتصافه بالصحة أو البطلان  تَعْرِيف م حدد  2للنظام  تَقْدِيم  يَتكلف عناء  ، دون أن 
تِّفَاقِ، بِاعتبار أن أهم الجزئيات التي تَشغل اِهتمام القَضَاء هو الجانب التَّطْبِيقي   لهذا الْاِ
الدعاوى   لعناصر  النظرية  بالأ طر  الِاهتمام  أو  النظرية،  التَّعريفات  تَقْدِيم  لا  للم عاملات 

 القَضَائيَّة.  

كما اِهتم القَضَاء الأردني بِاتفاق التَّحكيم من ناحية مكان اِنعقاده، إذ وفقاا للمعيار 
الجغرافي الذي أخذ به القانون الأردني ي طبق القانون الأردني طالما تَمَّ اِتفاق التَّحكيم في 
الأردن، سواء كان النِّزَاع المعروض على القَضَاء يَخص تَحكيماا وطنياا أو غير وطني،  
لو  حتى  الحالة،  هذه  في  أجنبي  التَّحكيم  ح كم  ي عد  الأردن  خارج  تِّفَاقِ  الْاِ وقع  إذا  أما 

 . 3اِتصف النِّزَاع بالصفة الوَطَنيّة

الذهاب إلى أن الِاجتهادات القَضَائيَّة في مجال التَّحكيم    يُمكا للباحثوعلى هذا  
العملية   أغلبها على سير  رَكزت في  وإنما  التَّحكيم،  لِاتفاق  م حدد  تَعْرِيف  بتَقْدِيم  تَهتم  لم 
للتَّأكد من صحته   التَّحكيم  اِتفاق  ي ؤثِر عليها وذلك عبر فحص  ي مكن أن  التَّحكيميَّة وما 
التَّحكيم في  التَّحكيم الأخرى كأهليَّة الأفراد، وجواز  لعناصر  القانون، إضافةا  واِتفاقه مع 
الدعوى   بشأن  التَّطْبِيق  واجب  والقانون  التَّحكيم،  حكم  وجنسيَّة  النِّزَاع،  موضوع  المسألة 

 المنظورة أمام القضاء.  
 

 .2008سبتمبر  24، جلسة 2008ل نة  182الطعا رقم حكم محكمة التمييز الأردنية،  1
 .2012سبتمبر  16، جلسة 2012ل نة  59الطعا رقم حكم محكمة التمييز الأردنية،  2
، دراسـة مقارنـة –رقابـة القضـاء علـى حكـم التَّحكـيم فـي القـانون الأردنـي مهند عزمي مسعود أبو مغلـي،   3

، كلية القـانون جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، أبـو ظبـي 38بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، عدد 
 .299، ص 2010
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 المطلب الثاني

حكيم الإلكتروني  
َّ
 خصائص وصفات اِتفاق الت

مع   تَتفق  التي  والصفات  الخصائص  من  بعدد  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  يَتسم 
ونِيَّة من ناحية، وتَتوافق مع طابع الحداثة التي ت ميزه من جهة أخرى، كما   طبيعته الإلِكْت ر 
ونِيَّة من اِتفاقات التَّحكيم وبين   ت عد هذه الخصائص مناط للتَّفرقة بين هذه الصورة الإلِكْت ر 
ي مكن   حيث  عامة؛  بصفة  التَّحكيم  اِتفاقات  تَسود  التي  التَّقليدي"  التَّحكيم  "اِتفاق  صورة 

 تَفصيل خصائص اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني على النحو التالي: 

حكيم الإلكتروني هو عقد إلكتروني:  .1
َّ
 اِتفاق الت

ونِيَّة، والتي ت برم بين الأفراد عن ب عد، وهي   ي عد هو أحد العقود ذات الطبيعة الإلِكْت ر 
من الم وردين والم ستهلكين من خلال الأ طر  عقود تَتعلق بالخدمات والسلع، وت برم بين كل  

رها المورد للحصول على هذه  التَّنْظِيميَّة الخاصة بالتَّعاقد عن ب عد، أو التَّنْظِيمات التي ي قرِّ
التي   ونِيَّة"  الإلِكْت ر  "الوسائل  أكثر من  أو  العقود وسيلة  إبرام هذه  الخدمات، ويَستخدم في 

يَلجأ لِاستخدامها الم تعاقِدون حتى اِنتهاء مرحلة إبرام العقد وإتمام التَّعاقد ككل
1  . 

القول يُمكا  حدوثه    لذلك  تَصور  هو  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق  ي ميز  ما  أهم  أن 
تِّفَاقِ؛ إذ يَجمع الم تنازعون   تِّفَاقِ مجلس هذا الْاِ دون اِشتراط الحضور المادي لأطراف الْاِ
الوسائل   "باِستخدام  يَنعقد  اِفتراضي  إلكتروني"، وهو مجلس  "مجلس عقد  الحالة  هذه  في 
والذي   التَّقْلِيدي"  التَّحكيم  "اِتفاق  بخلاف  وذلك  المعلوماتيَّة"؛  الشبكات  عبر  ونِيَّة  الإلِكْت ر 
بحيث  التَّحكيم؛  بخصوص  المبرم  تِّفَاقِ  الْاِ لأطراف  والمادي  الواقعي  الحضور  يَفترض 

تِّفَاقِ في حالة عدم حضور الأفراد أو م مثِّلهم في مجلس العقد بشكل صحيح  يَبطل الْاِ
2. 

ة: .2 رُونِيَّ
ُ
ت
ْ
حكيم الإلكتروني يبرم بواسطة الوسائل الإلِك

َّ
 اتفاق الت

 
ةرفعــت فضــل الله الراعــي،  1 ، منشــورات الحلبــي النظــام القــانوني للتَحكــيم الإلكترونــي فــي الترــارة الإلِكْتُرُونِيــَّ

 .122، ص 2014الحقوقية، بيروت 
 .28، ص مرج  سابقأحمد عبد التواب محمد بهجت،  2
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يَلجأ أطراف "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" لِاستخدام "الشبكة المعلوماتيَّة" في إبرامهم  
تِّفَاقِ   الْاِ إبرام  ت ؤثِر وسيلة  الطابع الإلكتروني كافة مراحله، ولا  يَسود  تِّفَاقِ؛ حيث  الْاِ لهذا 

يَتضمنها؛   التي  الموضوعات  أو  مضمونه  القولعلى  يُمكا  مضمون   بحيث  أن 
تَقليدي"،   اِتفاقات التَّحكيم لا تَختلف سواء كان "اِتفاق التَّحكيم إلكتروني أو  وموضوعات 
تِّفَاقِ في  تِّفَاقِ؛ حيث ي مكن لأطراف الْاِ وإنما ركيزة الِاختلاف الرئيسة هي وسيلة إبرام الْاِ

تِّ  فَاقِ وما قد حالة إبرامه إلكترونياا أن يَستخدموا المواد المسموعة والمرئيَّة في إبرام هذا الْاِ
يَسبقه من م فاوضات 

1. 

ة في الإثبات:  .3 رُونِيَّ
ُ
ت
ْ
 اِستخدام الوسائل الإلِك

يَتميز "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" بأن إبرامه وإثباته هو ما يَتم عن طريق "الوسائل  
والتَّوقيع   رات،  كالم حرِّ ونِيَّة"  الإلِكْت ر  الإثبات  "وسائل  باِستخدام  وذلك  ونِيَّة"،  الإلِكْت ر 
والم ستندات  والمكاتبات  الأوراق  إلى  تِّفَاقِ  الْاِ أطراف  حاجة  تَثور  لا  لذلك  الإلكترونيين؛ 
تَتم عملية   التَّحكيم الإلكتروني، بل  اِتفاق  الم تمثِّل في  التَّعاقد  التَّقْليدِيَّة لإثبات وجود هذا 
ي مكن أن   ونِيَّة،  إلِكْت ر  تَتضمنه من م ستندات  ونِيَّة وما  الإلِكْت ر  الرسائل  الإثبات عن طريق 

ونِيَّة لها، كما ي مكن  تَستخدم في عملية الإثبات، وبغض النَّظر عن طبيعة الصي غ الإلِكْت ر 
أو قرارات صادرة عن   أو تَصاميم،  أو فواتير،  التي تَتضمن عقود،  الم ستندات  اِستخدام 
النَّظر عن   ونِيَّة للإثبات بغض  التَّحكيم، إذ تَصلح كافة الم ستندات الإلِكْت ر  اِتفاق  أطراف 

 .2فحواها أو مضمونها 

حكيم الإلكتروني ذو طبيعة دولية:4
َّ
 . اِتفاق الت

عبر   ونِيَّة  الإلِكْت ر  الوسائل  "باِستخدام  يَتم  الذي  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق  يَتميز 
دول   كافة  من  الم تعاقدين  الشبكة  هذه  تَجمع  إذ  الدوليَّة،  الصفة  يَحمل  بإنه  الإنترنت" 

 
، دار التَّحكــيم الإلكترونــي لفــل كوســيلة لفــل المنازعــات التراريــة الدوليــةهيــثم عبــد الرحمــان البغلــي،  1

 .42، ص 2014العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة 
ة فــي الإثبــات أمــام القضــائييا المــدني والإدار  باسـم محمــد فاضــل،  2 ، المركــز حريــة المحــررات الإلِكْتُرُونِيــَّ

 .33، ص 2023العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة 



23 
 

تَلغي  العالم، بصرف النَّظر عمَّا يَحملونه من جنسيات، أو الدول التي يَقيمون فيها، إذ 
من   هناك  أن  كما  والمسافات،  الجغرافيَّة  الحدود  ت مثلها  التي  العوائق  أغلب  الشبكة  هذه 
ذات  في  يَقيمون  أو  الجنسيَّة،  ذات  من  أطراف  بين  يَتم  ما  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاقات 
تِّفَاقِ ي شترط تَطْبِيق قانون أجنبي بخلاف قانون دولة الجِنسيَّة، أو قانون   الدولة إلا أن الْاِ

تِّفَاقِ دَولي في أغلب حالاته   .1دولة الإقامة وهو ما يَجعل هذا الْاِ

حكيم الإلكتروني: 5
َّ
ة اِتفاق الت  .اِستقلاليَّ

رها كل مِن الْم شَرِّع   ؛ فِاتفاق التَّحكيم  3والأردني   2الإماراتي وهي الِاستقلاليَّة التي قَرَّ
القول أن  الإلكتروني يَستقل عن العقد الأساسي الذي تَقوم بشأنه الم نازعة، بحيث ي مكن  

تِّفَاقِ مع القانون يَتم فحصها في كل منهما على حِدة، فلا ي عد ب طلان   شروط الصحة والْاِ
أحدهما إشارة، أو دليلاا على بطلان الأخر، فقد يَبطل العقد المبرم بين الأفراد ومع ذلك  

 . 4يَصح "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" 

"اِتفاق   بها  يَتفوق  التي  المميزات  بين  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتِفاق  صفات  وتَجمع 
التَّحكيم الإلكتروني" عن نظيره التَّقْلِيدي، والعيوب التي قد تَنتقص من هذا النظام فتَمنح  

 
، دار النخبــة للطباعــة والنشــر، التَّحكــيم التقليــد  والتَّحكــيم الإلكترونــيأشــرف محمــد أمــين محمــد صــميدة،  1

 .51، ص 2023القاهرة 
"يَكــون اِتفــاق التَّحكــيم مســتقلاا عــن  -1(: 6مــادة ) .بشــأن التَّحكــيم 2018( لســنة 6القــانون الِاتحــادي رقــم ) 2

شــروط العقــد الأخــرى، ولا يَترتــب علــى بطــلان العقــد أو فســخه، أو إنهائــه أي أثــر علــى اِتفــاق التَّحكــيم الــذي 
ا في ذاته، إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد الم تعاقِدين". تِّفَاقِ صحيحا  يَتضمنه إذا كان هذا الْاِ

تِّفَاقِ على التَّحكيم وقف إجـراءات   -2 "لا يَترتب على الدفع ببطلان، أو فَس ، أو إنهاء العقد الذي تَضمن الْاِ
 .التَّحكيم ولهيئة التَّحكيم أن تَفصل في مدى صحة ذلك العقد"

(: "ي عد 22مادة ).2018( لسنة 16والمعدل بقانون التَّحكيم رقم )  2001( لسنة  31قانون التَّحكيم الأردني رقم )‌3
ا مسـتقلاا عـن شـروط العقـد الأخـرى، ولا يَترتـب علـى بطـلان العقـد أو فَسـخه، أو إنهائـه أي أثـر  شرط التَّحكـيم اِتفاقـا

ا في ذاته".  على شرط التَّحكيم الذي يَتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا

التَّحكــيم فــي منازعــات الِســتثمار فــي ضــوء أحكــام مركــز واشــنطا لت ــوية منازعــات وديــان خالــد عــودة،  4
 .36، ص 2020، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة دراسة مقارنة -الِستثمار 
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 التميز للِاتفاقات التَّقْليدِيَّة، وهو ما ي مكن تَفصيله على النحو التالي: 

ة: .1 رُونِيَّ
ُ
ت
ْ
حكيم الإلِك

َّ
 مميزات اِتفاقات الت

وعدم   ونِيَّة"،  الإلِكْت ر  "الم عاملات  بها  تَتسم  التي  السرعة  المميزات  هذه  أبرز  ت عد 
 اِحتياجها للم ستندات التَّقْليدِيَّة.

حكيم الإلكتروني:  .أ
َّ
 سرعة إبرام اِتفاق الت

من   عديد  بِاختصار  التَّقليدي  مثيله  عن  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  يَتميز 
الإجراءات والخ طوات الواقعيَّة أهمَّها تَطلب تَحرك الأفراد واِنتقالهم إلى مكان مجلس العقد 
تِّفَاقِ إلكترونياا بغض النَّظر عن عائق المسافة التي قد  بصورة ماديَّة؛ حيث ي مكن إبرام الْاِ
في   وسهولة  سرعة  من  به  تَتسم  وما  ونِيَّة  الإلِكْت ر  للوسائل  اِستغلالاا  الأفراد،  بين  تَفصل 

 الِاستخدام، كما ي ؤثِر ذلك إيجابياا على مسألة النفقات. 

تِّفَاقِ الإلكتروني تَكاليف الِانتقالات والِاجتماعات التي   إذ ي وفر الأفراد في حالة الْاِ
تِّفَاقِ من تِكرار للِاجتماعات في  يَستلزمها إبرام اِتفاق التَّحكيم، خاصةا مع ما قد يَتطلبه الْاِ
فترة المفاوضات، وذلك مع الق درة على ضمان حقوق الأفراد الم تعاقِدة وعدم الإخلال بها،  
تِّفَاقِ التَّقليدي،   كنتيجة لتضمن اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني كافة العناصر التي يتضمنها الْاِ

نه يواجه  قد  التي  المادية  العقبات  وتَجنبهم  الم تعاقِدين  أمن  ت حقق  خلال   اوالتي  من 
تِّفَاقِات العادية   . 1الْاِ

ة: .ب ليدِيَّ
ْ
ق
َّ
ستندات الت

ُ
خلي عن نظام الم

َّ
 الت

ونِيَّة في   الإلِكْت ر  التقنية  الوسائل ذات  التَّحكيم الإلكتروني" على  "اتفاق  يَعتمد نظام 
التَّخلي عن   يَتضمن  بما  ونِيَّة  الإلِكْت ر  طبيعته  من  المستمدة  الوسائل  وهي  وإثباته،  إبرامه 
لهذا  ميزة  قد أضاف  الإلكتروني"  "التَّوقيع  اِعتماد  أن  التَّقليدي، كما  الورقي  الإثبات  ن ظم 
هذا  في  كاملة  بصورة  التَّقْليدِيَّة  الم ستندات  عن  الِاستغناء  الِاستطاعة  في  جعلت  النظام 

 
، دار الفكر الجـامعي، مفهوم الأما القانوني ودوره في تشري  وتنمية الِستثمارخالد حسن أحمد لطفي،   1

 .66، ص 2022القاهرة 
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والم راسلات  اللَّقاءات  تَحتاجه  الذي  الوقت  من  كثير  اِختصر  الذي  الأمر  وهو  النظام، 
التَّقْليدِيَّة، كما جنّب الأفراد مخاطر فقد أو إتلاف هذه الم ستندات 

1. 

ة: 2 رُونِيَّ
ُ
ت
ْ
حكيم الإلِك

َّ
 .عيوب اِتفاقات الت

إذا كان اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني يَتضمن مميزات تَدفع إلى اللُّجوء إليه طمعاا في  
ا من العيوب التي يَأمل الأفراد دائماا   ةالِاستفاد  منها، فإنه على الوجه الم قابل يَحمل عددا

 في تَجنبها، وهو ما ي مكن تفصيله على النحو التالي: 

أكد من المعلومات والبيانات الشخصية للطرف الأخر:  .أ
َّ
عذر الت

َ
 ت

ونِيَّة"   الإلِكْت ر  "الوسائل  عبر  تَتم  التي  التَّعاقدات  في  الإشكالية  هذه  تَثور  ما  غالباا 
بصفة عامة؛ حيث يَصعب على الطرف الم تعاقِد التَّأكد من بعض العناصر المعلوماتيَّة 

وهو    –التي تَخص الطرف الآخر وأهمَّها أهليته للتَّعاقد؛ حيث يَسود التَّعاقد بين الغائبين  
الإلكتروني   التَّحكيم  اِتفاق  على  يَنطبق  الآخر؛   –ما  الم تعاقِد  بشخصية  الجهل  عنصر 

بأهلية   الجهل  الإلكتروني" هو  التَّحكيم  "اتفاق  نظام  يَظهر من عيوب في  ما  فأهم  لذلك 
الطرف الآخر للتَّعاقد، وعدم التَّأكد من اِكتمال هذه الأهليَّة وصلاحيتها لإبرام مثل هذه 

تِّفَ  تِّفَاقِ الْاِ  . 2اقِات؛ الأمر الذي يَستلزم البحث في هذه الأهلية والتَّأكد منها قبل إبرام الْاِ

أكد من سلامة الإرادة:  .ب
َّ
عذر الت

َ
 ت

إذا كانت صحة الإرادة وخلوها من العيوب هي مناط صحة أي عقد، أو تصرف 
التَّحكيم   "اتفاق  يَعيب  مما  هو  الم تعاقِدين  إرادة  سلامة  من  التَّأكد  صعوبة  فإن  قانوني 
له   ت تيح  بصورة  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الوسائل  مع  المميز  غير  الصبي  يَتعامل  فقد  الإلكتروني"، 
الذي   أو  المكره،  تِّفَاقِ  الْاِ إبرام هذا  يَقدم على  قد  للتَّعاقدـ، كما  المطلوبة  إتمام الإجراءات 
بهذا  للعلم  فرصة  وجود  دون  الإرادة،  عيوب  من  غيرها  أو  الغلط،  عيب  إرادته  يَشوب 

 
ةبوديسة كريم،   1 ، رسـالة ماجسـتير، التَّحكيم الإلكترونـي كوسـيلة لت ـوية منازعـات عقـود الترـارة الإلِكْتُرُونِيـَّ

 .28، ص 2016كلية الحقوق جامعة مولود معمري، الجزائر 
 .72، ص مرج  سابقأشرف محمد أمين محمد صميدة،  2



26 
 

 .1العيب نظراا لعدم وجود مجلس عقد واقعي

الباحث ونِيَّة    ويرى  الإلِكْت ر  الوسائل  "باِستخدام  تَلافيها  ي مكن  قد  العيوب  هذه  أن 
عقد   مجلس  إنشاء  للم تعاقِدين  ت تيح  والتي  كونفرانس"،  "الفيديو  تَقنيات  مثل  المتطورة"، 
مسموعة   بصورة  التَّعامل  التقنية  هذه  تَتضمن  حيث  الواقعي؛  بالمجلس  أشبه  اِفتراضي 
العناصر   من  التَّأكد  ي تيح  ما  وهو  الإلكتروني"،  التَّحكيم  "اِتفاق  أطراف  بين  ومرئيَّة 
الأهلية   عناصر  مثل  تِّفَاقِات،  الْاِ من  النوع  هذا  في  منها  التَّأكد  يَتعذر  والتي  الضرورية 
والإرادة؛ حيث ت حقق هذه التقنيَّة التَّأكد من أهليَّة وسلامة إرادة الطرف الآخر إلى درجة 

 كبيرة، مما يَنخفض معه اِحتمال الخطأ في هذه العناصر إلى أدنى درجاته 

ونِيَّة" في عدد من الصور التي ت عبر عن هذه   وأخيراا تَتمثَّل "اتفاقات التَّحكيم الإلِكْت ر 
تِّفَاقِات، وهي الصور التي تَتفق مع "القواعد القَان ونِيَّة" في تَشْرِيعات التَّحكيم من ناحية،   الْاِ
كما يَجب أن تَخلو من عيوب الأهليَّة والإرادة من ناحية أخرى، وهو ما يَتبين على النحو  

 التالي:

حكيم: 1
َّ
 .شرط الت

الْم شَرِّع   من  كل  كان  على    3والأردني   2الإماراتي إذا  تِّفَاقِ  الْاِ جواز  على  اِتفقا  قد 
 

، بحث منشـور فـي مجلـة المعهـد العـالي للقضـاء، عـدد الرقابة القضائية على اِتفاق التَّحكيمدامية اشهيبو،    1
 .27، ص 2013، وزارة العدل المغربية، الرباط 36

"يَجــوز أن يكــون اِتفــاق التَّحكــيم  -1(: 5مــادة ) بشــأن التَّحكــيم". 2018( لســنة 6القــانون الِاتحــادي رقــم ) 2
سابقاا على قيام النِّزَاع سواء أكان مستقلاا بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض الم نازعات التي قد 

 ."الأفرادتنشأ بين 

مـــادة  .2018لســـنة  (16)والمعــدل بقـــانون التَّحكـــيم رقــم  2001لســـنة  (31قــانون التَّحكـــيم الأردنــي رقـــم ) 3
(: "يَجوز أن يكون اِتفاق التَّحكيم سابقاا على نشوء النِّزَاع سواءا كان مستقلاا بذاته، أو ورد في عقد م عـين 11)

زَاع  بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تَنشـأ بـين الطـرفين، كمـا يَجـوز أن يـتم اِتفـاق التَّحكـيم بعـد قيـام النـِّ
زَاع  ائيَّة ويَجـب فـي هـذه الحالـة أن ي حـدد موضـوع النـِّ ولو كانت قد أقيمـت فـي شـأنه دعـوى أمـام أيـة جهـة قَضـَ

." تِّفَاقِ باطلاا ا دقيقاا وإلا كان الْاِ  الذي ي حال إلى التَّحكيم تحديدا
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التَّحكيم في مرحلة سابقة على قيام النِّزَاع أو لاحقة عليه؛ فإن شرط التَّحكيم كصورة من  
صور "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" هو اِتفاق الأفراد على التَّحكيم قبل نَشأة النِّزَاع، وهو ما  
العقد  مستقل عن  أو من خلال عقد  الأصلي،  العقد  بنود  أحد  في صورة  عنه  ي عبر  قد 
التي  الحالات  الشرط وهي  هذا  يَتضمن  أخر  لعقد  الإحالة  أو عن طريق   ، الم برم أصلاا

 .1يَتضمنها شرط التَّحكيم 

علاقة   هناك  يَكون  أن  التَّحكيم  شرط  صورة  في  التَّحكيم  اِتفاق  لصحة  ويَشترط 
، بحيث لا ي تصور أن   قَان ونِيَّة قائمة وم حددة يَتناولها التَّحكيم في حالة نشوء نِزَاع مستقبلاا
يَتناول شرط التَّحكيم علاقة م حتمِلة الحدوث، إلا أن هذا التَّحْدِيد لا يَنطبق على موضوع  
التَّحكيم، إذ أن صور النِّزَاعات لا ي تصور توقعها، أو النَّص عليها مسبقاا من خلال شرط 
التَّحكيم قبل تَحققها، فيَتم تَحْدِيد نوع النِّزَاع وموضوعه بعد قيامه، وذلك عند رفع الدعوى  

 .2التَّحكيميَّة أو أثناء سير هذه الدعوى 

حكيم:  .2
َّ
 مشارطة الت

الْم شَرِّع   مِن  كل  النِّزَاع؛    4والأردني   3الإماراتي أجاز  قيام  بعد  التَّحكيم  اِتفاق  إبرام 

 
رِيعات ولــوائح  -يــرق وأســباط الطعــا فــي حكــم التَّحكــيم محمــد علــي فــرح،  1 ة مقارنــة بتَشــْ دراســة قَانُونِيــَّ

 .101، ص 2022، دروب المعرفة للنشر والتوزيع، عمان التَّحكيم العربية والأوربية والأمريكية
 .15، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  2
تِّفَاقِ على التَّحكيم  -2(: 5مادة ) بشأن التَّحكيم. 2018( لسنة  6القانون الِاتحادي رقم )  3 "يَجوز أن يَتم الْاِ

تِّفَاقِ بعد قيام   النِّزَاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه الحالة يجب أن ي حدد الْاِ
 المسائل التي يَشملها التَّحكيم".

 مــادة ."2018لســنة  (16)والمعــدل بقــانون التَّحكــيم رقــم  2001لســنة  (31)رقــم  الأردنــيقــانون التَّحكــيم  4
(:"يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا علـى نشـوء النـزاع سـواء كـان مسـتقلا بذاتـه أو ورد فـى عقـد معـين 11)

بشأن كل المنازعات أو بعضها التى قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يـتم اتفـاق التحكـيم بعـد قيـام النـزاع 
ولو كانت قد أقيمـت فـى شـأنه دعـوى أمـام أيـة جهـة قضـائية ويجـب فـى هـذه الحالـة أن يحـدد موضـوع النـزاع 

 الذى يحال إلى التحكيم تحديدا دقيقا وإلا كان الاتفاق باطلا".
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واقعي،  بشكل  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق  أطراف  بين  النِّزَاع  نشوء  الصورة  هذه  وتَفترض 
دَفع   ما  التَّحكيم،  وهو  هذا  يَشملها  التي  الموضوعات  تِّفَاقِ  الْاِ تَحديد  لِاشتراط  الْم شَرِّع 

بعكس الصورة الأولى التي لم يَشترط فيها ذلك، كما تَفترض عدم وجود شرط للتَحكيم في 
الأفراد من عملية   لموقف  اِستدراك  التَّحكيم  ت عد مشارطة  الأفراد؛ حيث  بين  المبرم  العقد 

 .1التَّحكيم، وقَبولها من قِبلهم بعد قيام النِّزَاع 

ولهذا اتفق الفقه على تعريف المشارطة بانها اِتفاق الم حتكِّمين على التَّحكيم بعد  
وت سمى  تَحكيميَّة"،  "هيئة  بواسطة  النِّزَاع  في  الفصل  يَتم  بحيث  فعلياا؛  بينهم  النِّزَاع  نشوء 
المشارطة في بعض الأحيان "وثيقة التَّحكيم الخاصة"، والتي يَتم إنشائها في مرحلة لاحقة  
بين   المبرم  العقد الأصلي  وذلك بصورة مستقلة عن  العقد،  بين أطراف  النِّزَاع  قيام  على 

الم حتكِّمين 
2 . 

حكيم بالإحالة:3
َّ
 .صورة الت

اِتفاق   لأطراف  إلزامه  في  التَّحكيم  ومشارطة  شرط  مع  بالإحالة  التَّحكيم  يَتفق 
بين   المبرم  العقد  كان  إذا  وي طبَّق  إلكترونياا  أو  تَقْليدياا  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  كان  سواء  التَّحكيم، 
الأفراد خالياا من شرط التَّحكيم، مع تَضمن الوثيقة التي أشير إليها في العقد لهذا الشرط؛ 
حيث ت صبح هذه الوثيقة في هذه الحالة جزء لا يَتجزأ من العقد، كما يَفترض علم كافة 
إعلانهم   أو  العقد  إبرام  عليها عند  الأفراد  كافة  اِطلاع  بمضمونها، شريطة  العقد  أطراف 

 . 3قبول ما ورد فيها في كل الأحوال

 
رؤيــة فقهيــة  -أحكــام القــرارات الم ــتعرلة والوقتيــة فــي نظــام التَّحكــيم ال ــعود  إينــاس خلــف الخالــدي،  1

ــة ، كليــة دار العلــوم جامعــة 37، بحــث منشــور فــي حوليــة مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية، عــدد نظامي
 .102، ص 2013القاهرة، 

، بحث منشور مجلـة ميس ة التَّحكيم كآلية فعالة لحن منازعات عقد منح المتيازمحمد أمين إسماعيلي،    2
 .29، ص 2018القانون والأعمال الدولية، كلية القانون جامعة الحسن الأول، عدد ديسمبر، الرباط 

 .61، ص مرج  سابقشيماء شمس الدين حسين عبد الغفار،  3
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من قانون    2(11( من القانون الِاتحادي، والمادة )3فقرة )  1(5وقد أجازت "المادة )
التحكيم الأردني، التَّحكيم بالإحالة، طالما كانت هذه الإحالة واضحة في إقرارها أن هذا 
النَّص  عدم  حالة  في  قَبولها  ي تصور  لا  بحيث  المبرم،  العقد  من  يَتجزأ  لا  جزء  الشرط 
العقد المبرم  يفيد بوضوح أن الوثيقة الملحقة جزء من  ا لا  عليها، أو كان النَّص غامضا

 بين الأفراد. 

ونِيَّة" أن   وي شترط الفقه لصحة اِتفاق التَّحكيم بالإحالة في "اتفاقات التَّحكيم الإلِكْت ر 
التي  المرفقة  الوثيقة  لموقع  رابط  الأفراد  بين  المبرم  الأصلي  الإلكتروني  العقد  يَتضمن 
دخوله  للكافة  ي تاح  بحيث  السهولة  من  الرابط  هذا  يكون  وأن  التَّحكيم،  شرط  تَتضمن 
والاطلاع على مضمونه؛ بحيث ي بطل هذا الشرط في حالة وجود عيب بالرابط، أو كان  

 . 3الولوج إليه يَتعذر بالنسبة للأشخاص العاديين 

أن "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" يَتضمن عديد من السمات العامة التي  ويرى الباحث 
التي  السمات  من  بمجموعة  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  يَنفرد  ذلك  ومع   ، إجمالاا التَّحكيم  اِتفاقات  ت ميز 
تَتوافق مع طبيعته التي تَقوم على العنصر الإلكتروني، كما تَتلاءم مع صفات السهولة 

عبر    ن والسرعة التي يَتصف بها "التَّحكيم الإلكتروني"، وهي السمات التي تَدفع الم تعاقِدي
 العقود الدوليَّة إلى تَفْضِيل هذا النوع من اِتفاقات التَّحكيم. 

 
 

اقِ علــى التَّحكــيم مــن  -3(: 5مــادة ). بشــأن التَّحكــيم 2018( لســنة 6القــانون الإتحــادي رقــم ) 1 تِّفــَ "يَجــوز الْاِ
خلال الإحالة التي تَرد في عقد، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التَّحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة فـي 

 اعتبار الشرط جزء من العقد".
 مـــــادة ."2018لســـــنة  (16)والمعـــــدل بقـــــانون التَّحكـــــيم رقـــــم  2001لســـــنة  (31)رقـــــم  الأردنـــــيقـــــانون التَّحكـــــيم ‌2
(:"يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كـان مسـتقلا بذاتـه أو ورد فـى عقـد معـين بشـأن 11)

كل المنازعات أو بعضها التى قد تنشأ بين الطـرفين ، كمـا يجـوز أن يـتم اتفـاق التحكـيم بعـد قيـام النـزاع ولـو كانـت 
قد أقيمت فى شأنه دعـوى أمـام أيـة جهـة قضـائية ويجـب فـى هـذه الحالـة أن يحـدد موضـوع النـزاع الـذى يحـال إلـى 

 التحكيم تحديدا دقيقا وإلا كان الاتفاق باطلا".

 .92، ص مرج  سابقمحمد عبد العزيز منسي،  3
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 المبحث الثاني

حكيم الإلكتروني 
َّ
 العناصر الجوهرية في إبرام اِتفاق الت

 تمهيد وتق يم: 

التَّصرفات  به  تَتميز  ما  السمات  من  يَحمل  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  كان  إذا 
تِّفَاقِ   ونِيَّة بصفة عامة، فإن هذه السمة لا تَتعارض مع وجوب أن يَتضمن هذا الْاِ الإلِكْت ر 

العناصر التي ت حقق له شروط الصحة، بحيث ي مكن القول أن تَخلف أحد، مجموعة من  
تِّفَاقِ، ويَجعله منه   الْاِ أو بعض أو كل هذه العناصر من شأنه أن يَقدح في صحة هذا 

 مشوباا بالبطلان. 

التي   الضوابط  من  ا  عددا الجوهريَّة  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  عناصر  وتَتضمن 
تَنقسم بدورها إلى مجموعتين   تِّفَاقِ، وهي الشروط التي  ي وجب القانون ت حققها في هذا الْاِ
أن  يَجب  التي  الموضوعيَّة"  "الشروط  في  الأولى  المجموعة  تَتمثَّل  حيث  الشروط؛  من 
أما  والسبب"،  "المحل  ومشروعية  العيوب،  من  الرضا  سلامة  وهي  تِّفَاقِ،  الْاِ في  تَتوافر 
التَّحكيم   "اِتفاق  في  تَحقُّقها  الواجب  الشكليَّة"  "الشروط  فت مثِلها  الثانية  المجموعة 
تِّفَاقِ بتوقيع الأفراد وهو  تِّفَاقِ مكتوب، وأن ي ذيَّل الْاِ الإلكتروني"، وهي ضرورة أن يَكون الْاِ

 التَّوقيع الإلكتروني في هذه الحالة.

يَغني عن وجوب تَحقق باقي الشروط،   والواقع أن تَحقق أي من هذه الشروط لا 
ي ؤدي  بحيث  مجتمعة؛  والموضوعيَّة"  الشكليَّة  "الشروط  تَتحقق  أن  الْم شَرِّع  اِشترط  حيث 
تِّفَاقِ وعدم التَّعويل عليه قانوناا، وعلى هذا تنقسم الدراسة في  تَخلف أحدها إلى فساد الْاِ

 هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو التالي:

حكيم الإلكتروني. المطلب الأول: ة لِاتفاق التَّ  الشروط الموضوعيَّ

حكيم الإلكتروني.  المطلب الثاني: ة لِاتفاق التَّ  الشروط الشكليَّ
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 المطلب الأول 

حكيم الإلكتروني  
َّ
ة لًِتفاق الت  الشروط الموضوعيَّ

أوجب   شروط  ثلاث  في  الإلكتروني"  التَّحكيم  "لِاتفاق  الموضوعية  الشروط  تَتمثَّل 
تِّفَاقِ كمناط لصحته والِاعتداد به، وهي شرط سلامة الرضا القانون أن ت جمع في   هذا الْاِ

من العيوب، والذي يَجب أن يَتحقق لدى كافة أطراف "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني"؛ بحيث 
تِّفَاقِ باطلاا بطلاناا   إذا شاب رضا أحدهم، أو بعضهم، أو كلهم أحد عيوب الرضا ي عد الْاِ
التَّحكيم   "اتفاق  وسبب  محل  من  كل  يَكون  أن  يَشترط  كما  الطرف،  هذا  لصالح  نسبياا 
الإلكتروني" مشروعاا متفقاا مع م قتضيات القانون، وغير م خالف للنظام العام أو الآداب  

 العامة.

تعاقِدين:
ُ
: شرط سلامة رضا الم

ا
 أولً

تَتوافق إراداتهم   التَّحكيم الإلكتروني" أن  "اِتفاق  الم تعاقِدين أو أطراف  ي قصد برضا 
عناصره   بكافة  لإتمامه  وتَنصرف  تِّفَاقِ،  الْاِ هذا  إبرام  على  والقبول  الإيجاب  ناحية  من 
ي مكن   ذلك  وعلى  معين،  قانوني  أثر  إحداث  عند  الإرادة  هذه  تَتلاقى  بحيث  وشروطه؛ 
فيَنعقد العقد  ا وعدماا،  تَدور مع وجود العقد من الأصل وجودا القول بأن تَلاقي الإرادات 

 . 1بتوافرها، ويَنتفي بِانتفائها 

بالرضا في هذا   التَّحكيم الإلكتروني" ي قصد  "اِتفاق  بالنسبة إلى  القول  وبتَخْصِيص 
هذا  واِتخاذ  الإلكتروني"،  التَّحكيم  "عملية  إتمام  على  النِّزَاع  أطراف  إرادتي  اِتفاق  تِّفَاق  الْاِ
العقد  قيامها عن  يَحتمل  التي  أو  نَشأت،  التي  الم نازعة  لفض  التَّحكيم طريق  من  النوع 
ونِيَّة"   ونِيَّة عن طريق إحدى "الوسائل الإلِكْت ر  تِّفَاقِ بصورة إلِكْت ر  المبرم بينهما، ويَتم هذا الْاِ
القَبول من أحد الأفراد عن طريق هذه الوسائل،  يَتم تَوجيه  وعبر شبكة الإنترنت؛ حيث 
كما يَتم تَلقي القبول من الطرف الآخر بذات الأسلوب؛ إذ يَتم إبرام العقد عن طريق أحد  

 
 .85، ص 2012، مكتبة جامعة الشارقة، الشارقة قانون التَّحكيم الإماراتيبكر عبد الفتاح السرحان،  1
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الآخر،  للطرف  وإرساله  الإيجاب،  لعرض  آلية  على  تَشتمل  التي  ونِيَّة"  الإلِكْت ر  "المواقع 
والذي يجد أمامه آلية أخرى ي مكّنه من خلالها إعلان قبوله، وإرسال هذا القبول للطرف 

ونِيَّة بعلم الطرفين بما تم من إيجاب وقبول  .1الموجب، فتنتهي هذه الإجراءات الإلِكْت ر 

السندات  مع  بالتَّعادل  لها  مقراا  ونِيَّة"  الإلِكْت ر  "بالسندات  الإماراتي  القانون  اِعتد  وقد 
المرسوم بقانون اِتحادي رقم ( من "9الخطيَّة أو الورقيَّة، وهو ما يَتبيَّن من نص المادة )

الم    2021لسنة    (46) الثقةعاملات  بشأن  وخدمات  ونِيَّة  هذا الإلِكْت ر  رت  قَرَّ والتي   ،"
التَّعادل في الحِجيَّة شريطة تَوافر عدد من الضوابط، وهي التَّأكد فنياا من سلامة المستند  
وقت،   أي  في  معلومات  من  به  ما  لعرض  ا  المستند صالحا هذا  يكون  وأن  الإلكتروني، 
وأخيراا اِستيفاء الشروط التي قد تَتطلبها الجهات الحكوميَّة في حف  وتَسجيل هذه السندات  

، وهي ذات الضوابط التي اِشترط الْم شَرِّع الأردني تَحققها من خلال 2كمناط للِاعتداد بها 
( )7المادة  رقم  الأردني  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الم عاملات  "قانون  من  لسنة  15(  والذي  2015(   ،"

السند   تَحقُّق  حَرص على مساواة  والنَّفاذ، شَريطة  الحِجيَّة  التَّقْلِيدي في  بالسند  الإلكتروني 
 . 3الشروط المنصوص عليها في القانون 

 
 .18، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  1
دِيم، أو حفــ  أي مســتند، أو ســجل، أو معلومــات، أو 9مــادة ) 2 ــْ ــة تَق رِيع نافــذ فــي الدول (: "إذا اِشــترط أي تَشــْ

 رسالة في شكلها الأصلي في عد هذا الشرط متوفراا في المستند الإلكتروني في الحالات الآتية": 
ا لتَأكيـد سـلامة المعلومـات الـواردة فـي المسـتند الإلكترونـي منـذ الوقـت الـذي أنشـئ 1 . "إذا وجد ما يَعتد به فنيـا

 فيه المستند، أو السجل، أو المعلومات للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند إلكتروني".
 كان المستند الإلكتروني يَسمح بعرض المعلومات المطلوب تَقْدِيمها متى طلب ذلك".. "إذا 2
ة ت حــددها الجهــة 3 ونِيــَّ دِيم، أو حفــ  الم ســتندات الإلِكْت ر  ــْ ا بــأي شــروط إضــافيَّة ذات صــلة بتَق . "إذا كــان ملتزمــا

 الحكوميَّة التي تَشرف على تَقْدِيم، أو حف  تلك السجلات أو المعلومات".
دِيم النسـخة الأصـليَّة مـن أي قيـد، أو عقـد، أو مسـتند، أو وثيقـة في عتبـر 7مادة )  3 رِيع تَقـْ (: "إذا اِشـترط أي تَشـْ

 السجل الإلكتروني مستوفياا لهذا الشرط بتَوافر ما يلي":
."حفظه بالشكل الذي تَمَّ به إنشاؤه، أو إرساله، أو تَسلمه، وبشكل يَضمن عدم إجراء أي تغيير، أو التَّحكـيم 1

 على محتواه".
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هذا تِّفَاقِات   وعلى  والْاِ العقود  في  الجوهريَّة  الشروط  أهم  أحد  الرضا  سلامة  ت عد 
ونِيَّة أو غيرها حيث يَترتب على مثل هذه  خاصةا فيما يَمس اِتفاقات التَّحكيم سواء الإلِكْت ر 
القضاء   وتَجْرِيد  م عينة،  تَحكيميَّة  لجهة  النِّزَاع  بنظر  الِاختصاص  اِنعقاد  تِّفَاقِات    –الْاِ

لطته في نَظر الدعاوى الناشئة    –صاحب الِاختصاص الأصيل بنَظر الم نازعات   من س 
اِتفاق   صحة  على  تَترتب  التي  الخ طورة  بالغة  النتائج  أحد  وهي  الم نازعات،  هذه  عن 
لعقد هذا  تَوافر الإرادة  لتَحقُّقها  يَشترط  الرضا، والتي  التَّحكيم، وخلوه من أي من عيوب 

تِّفَاقِ  كلها الْاِ وهي  الإرادة،  هذه  عن  والتعبير  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  لعقد  اللازمة  الأهلية  وتوافر   ،
م قتضيات   مع  متفقاا  إلكتروني صحيح  تَحكيم  اِتفاق  لإنتاج  بينها  فيما  تَتعاضد  عناصر 

 .1القانون ومتضمناا إرادة سليمة متجهة لإحداثه 

ويَشوب الرضا في اِتفاق التَّحكيم ما قد يَشوبه من العيوب في أي من العقود، وهي  
 عيوب الغلط والتَّدليس والإكراه:

حكيم الإلكتروني: 1
َّ
 .الغلط في اِتفاق الت

لهذا   في صور  الم تعاقِد،  الطرف  ذهن  في  يَثور  قد  الذي  الوهم  من  نوع  هو  الغلط 
التَّحكيم   على  تِّفَاقِ  الْاِ أو  التَّعاقد  إلى  يَدفعه  مما  الحقيقة،  خلاف  على  الأمر  الطرف 
الإلكتروني، ويَشترط في الغلط في هذه الحالة أن يَكون جوهرياا له دور م ؤثِّر في إرادة 
الطرف الم تعاقِد؛ بحيث إذا تَمكَّن هذا الطرف من إثبات إنه لولا وقوعه في هذا الغلط ما 
تَقْدِير  ويَخضع  الحالة،  هذه  في  تِّفَاقِ  الْاِ ببطلان  يَحكم  فإنه  التَّحكيم  على  اِتفق  قد  كان 

 

 ."حفظه على نحو ي تيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واِستخدامها والرجوع إليها في أي وقت".2
 .."التَّمكن من التَّعرف على الم نشئ والم رسِل إليه وتاري  ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه"3
تِ فَاقِ علـي التَّحكـيم دراسـة مقارنـة بـيا قـانون التَّحكـيم الميـر  محمد صلاح احمد عيد،   1 الدف  بوجود الِْ

ــم  ــادر بالمرســـوم رقـ ــد اليـ ــيم الفرن ـــي الرديـ ــنة  48وقـــانون التَّحكـ المركـــز العربـــي للدراســـات  ،2011ل ـ
 .47، ص 2021والبحوث العلمية، القاهرة 
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لرقابة  الموضوع  "قاضي  فيها  يَخضع  فلا  الموضوع،  قَضَاء  إلى  الغلط  واقعة  ثبوت 
ليا"  .1المحكمة الع 

حكيم الإلكتروني: 2
َّ
دليس في اِتفاق الت

َّ
 .الت

الطرف  ل جوء  طريق  عن  غلط  في  الم تعاقد  الطرف  إيقاع  عن  عبارة  التَّدليس 
وي عد  التَّعاقد،  إلى  الأول  الطرف  تَدفع  اِحتياليَّة  وسائل  اِستخدام  إلى  الآخر  الم تعاقد 
التَّدْلِيس من الوقائع الماديَّة التي يَجوز لإثباتها اِستخدام ط رق الإثبات كافة، ويَترتب على  
إثبات واقعة التَّدليس في "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" حق الطرف الم دلس عليه أن يَطلب 

تِّفَاقِ   .2من القضاء الحكم ببطلان هذا الْاِ

 .الِكراه في اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني: 3

الم تعاقِد   الطرف  إجبار  الرضا  عيوب  كأحد  بالإكراه  على    –بغير حق    –ي قصد 
الرهبة كافياا لحمله  نفسه قدراا من  فيَبعث في  تَحقق رضاه؛  تِّفَاقِ، دون  الْاِ أو  العقد  إبرام 

ا إلى صورتين،  الإكراه  ويَتقسم  التَّحكيم،  اِتفاق  قبول  أو  التَّعاقد  الرضا   لأولىعلى  تَعدم 
التَّحكيم بطلاناا مطلقاا،   اِتفاق  تَعيبه فيَتقرر البطلان    والثانيةتماماا ويَترتب عليها بطلان 

النِّسبي لصالح الطرف المكره، فت جيز له التَّمسك به أن رأى في ذلك تَحقيقاا لمصلحته؛  
لها  تَبيَّن  إذا  الثانية  الصورة  في  التَّحكيم  اِتفاق  ببطلان  القضاء  للمحكمة  يَجوز  ثَمَّ  ومن 

 . 3إبرامه بتَأثير الإكراه 

كقرينة   القانون  يَشترط  بالأهليَّة؛ حيث  الأول  المقام  في  الرضا  تَرتبط سلامة  كما 
على هذه السلامة بلو  كافة أطراف التَّعاقد سناا م عينة ي عبر عن أهلية التَّصرف، وي حدد  

 
، دار الثقافة دراسة مقارنة -بطلان حكم التَّحكيم ومدى رقابة محكمة التمييز عليه أحمد بشير الشرايري،  1

 .116، ص 2016للنشر والتوزيع، عمان 
 .2019يناير  22، جلسة 2018ل نة  310الطعا رقم حكم محكمة التمييز الأردنية،  2
 .2011ديسمبر  27، جلسة 2011ل نة  68الطعا رقم حكم محكمة تمييز أبو ظبي،   3
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الوطني" بالقانون  الإسناد  "لقواعد  وفقاا  الأهليَّة  اِكتمال  المَدنيَّة  1سن  الحالة  يَحكم  حيث  ؛ 
للأفراد قانون جِنسياتهم، ومع ذلك غالباا ما يَضع الْم شَرِّع الوطني قاعدة اِحتياطيَّة لحماية  
مواطني دولته في حالة التَّعاقد مع أجانب، وهي إنه إذا كان الطرف الأجنبي غير مكتمل 
نقص   إخفاء  وكان  م عين،  بتَصرف  للقيام  للازمة  بالأهلية  يَتمتع  لا  كان  أو  الأهليَّة، 
يَتعذر على الطرف الثاني الوصول إليه فإن هذا السبب يَصبح   الأهلية يَعود إلى سبب 
م كتمل  الحالة  هذه  في  الأجنبي  الطرف  القانون  يَعتبر  إذ  الأهلية؛  في  تَأثير  ذي  غير 
الأهلية، متمتع بالأهلية اللازمة لإبرام العقد، أو القيام بالتَّصرف القانوني، كما يَرتب كافة 

 .2ل الأهلية على ما يَخص اِتفاق التَّحكيم، على الرغم من عدم اكتمالها فعلياانتائج اكتما

حكيم الإلكتروني: 
َّ
ا: شرط المحل في اِتفاق الت  ثانيا

لا يَعدو اِتفاق التَّحكيم كونه أحد صور العقود، والتي تَقتضي القواعد القَان ونِيَّة بأن  
تِّفَاقِ، وعلى هذا  الْاِ يكون له محل، كما ي شترط أن يَخضع هذا المحل لأحكام العقد أو 
ي شترط القانون أن يَكون النِّزَاع مما يَجوز إخضاعه للتَحكيم؛ إذ على الرغم من أن القانون  
في  الحرية  ومنحهم  ككل،  التَّحكيميَّة  والعملية  التَّحكيم  اِتفاق  في  الأفراد  بإرادة  اِعتد  قد 
إخضاع الم نازعات القائمة، أو التي قد تَنشأ بينهم لهذا النظام، إلا إنه قد حَظر إخضاع  

 .3بعض المسائل لنظام التَّحكيم من الأصل 

والتي   التَّحكيم"،  "اِتفاقات  على  القانون  رها  قَرَّ التي  القيود  من  الحظر  هذا  وي عد 
تِّفَاقِ غير مشروع إذا تَضمن التَّحكيم في إحدى المسائل التي لا يَجوز   تَجعل من محل الْاِ

 
وقد قضت محكمة تمييز دبـي بـأن "ويَقـع حكمهـا بـاطلاا إذا تَخلـف شـرط الأهليـة للِالتجـاء إلـى التَّحكـيم وهـو   1

ا للمـادة ) دِيق علــى هـذا الحكــم الباطـل طبقــا " "ج" مــن 1( "216مـا تَقضـي بــه المحكمـة عنــد نظرهـا علــى التَّصـْ
ة"، حكــم محكمــة تمييــز دبــي،  ســبتمبر  13، جلســة 2009ل ــنة  191الطعــا رقــم قــانون الإجــراءات المَدنيــَّ

2009. 
ــة هــدى ســعدون لفتــة،  2 ــود الِســتثمارات الأجنبي ــيم فــي عق ــة –التَّحك ، رســالة ماجســتير، كليــة دراســة مقارن

 .39، ص 2010القانون  جامعة بابل، بغداد 
 .103، ص مرج  سابقمحمد عبد العزيز منسي،  3
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الِانتخاب  أو  النِّسب،  أو  الجنسيَّة،  مسائل  أو  الجنائيَّة،  المسائل  مثل  التَّحكيم،  فيها 
والتَّرشح، أو مسائل "الحقوق الأساسيَّة والحريات"، وعلى العكس من ذلك يَجوز التَّحكيم  
كما  التجاريَّة"،  أو  الزراعيَّة،  أو  "الخدميَّة،  سواء  الِاقتصادي  الطابع  ذات  العلاقات  في 

الْم شَرِّع   من  كل  اِتفق  عامة  وكقاعدة  المصرفيَّة،  بالقواعد  يَتعلق  فيما  ،  1الإماراتي يَجوز 
فيها    ،2الأردني والْم شَرِّع   يَجوز  لا  التي  المسائل  في  التَّحكيم  جواز  "عدم  مبدأ  على 
 الصلح". 

فإن محل التَّحكيم مرتبط موضوعياا بصورة ج زئيَّة بالمسائل التي أجاز    وعلى هذا
لح لا   الص  فيها  يَجوز  التي لا  المسائل  القول أن كل  ي مكن  فيها الصلح؛ بحيث  الْم شَرِّع 
قد  لح  الص  فيها  القانون  فيها  أجاز  التي  المسائل  بينما  للتَحكيم،  محلاا  تكون  أن  تَصلح 

الإماراتي  تَصلح محلاا للتَحكيم أو لا تَصلح، وذلك بحسب ما اِقتضاه كل من القانونين  
 والأردني. 

كان    يَحمل صفة الِاستحالةلتزام  ذا كان محل الاِ كما تَقتضي القواعد القَان ونِيَّة إنه إ
ا  مخالفا قد أتى  لتزام  الِا هذا  إذا كان  كذلك الحال  ، و باطلاا الذي يَتضمن هذا الِالتزام  العقد  

الآداب  أو  العام  يَكون   ؛للنظام  الحالة  العقد    حيث  هذه  ا  باطلاا في  ي    أيضا شترط وهكذا 
التَّحكيم"محل  ل  بالنسبة يَ   الإلكتروني"  اتفاق  المحل  كون  أن  وليس  ممكنا هذا  محلاا ا، 
، أو الآداب العامة، ا للنظام العامكون مخالفا يَ   كما يَشترط ألاَّ   غير قابل للتَّحقق،  مستحيلاا 

 
تِّفَاقِ علـى التَّحكـيم فـي  -2(: 4مادة ) بشأن التَّحكيم. 2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )  1 "لا يَجوز الْاِ

 المسائل التي لا يَجوز فيها الصلح".

 .2018لســنة  (16)وجــب قــانون التَّحكــيم رقــم عــدل بم  والم   2001لســنة  (31)رقــم  الأردنــيقــانون التَّحكــيم  2
اقِ علـــى التَّحكـــيم إلا 9مـــادة ) تِّفـــَ للشـــخص الطبيعـــي أو الِاعتبـــاري الـــذي يَملـــك التَّصـــرف فـــي (: "لا يَجـــوز الْاِ

لح".  حقوقه، ولا يَجوز التَّحكيم في المسائل التي لا يَجوز فيها الص 
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ا تَشْرِيعياا، وإلا كان المحل مشوباا بعدم المشروعيَّة، مما يَجعل من "اِتفاق   وألاَّ ي خالف نصا
 .1التَّحكيم الإلكتروني" باطلاا 

ا: شرط السبب في اِتفاق 
ا
حكيم الإلكتروني: ثالث

َّ
 الت

السبب،  هذا  مشروعيَّة  في  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  في  السبب  شرط  يَتجسد 
التَّحكيم   اِتفاق  سبب  ويَحمل  التَّحكيم،  اِتفاق  في  الجوهريَّة"  "العناصر  أحد  ي عد  والذي 

"العملية    الأولمفهومين،   بإتمام  الآخر  الطرف  تِجاه  م تعاقد  طرف  كل  اِلتزام  هو 
ذاته يَتضمن هدف أو غاية    والثانيالتَّحكيميَّة"،   التَّحكيم الإلكتروني" في  "اتفاق  هو أن 

يَبتغيها من  مباشرة  غير  أو  مباشرة،  غاية  تَكون  قد  المتعاقد  الطرف  نفس  في  شخصية 
التَّحكيم   "اِتفاق  إبرام  إلى  الطرف  هذا  دفعت  التي  الغاية  وهي  التَّحكيميَّة،  العملية  وراء 

 . 2الإلكتروني" والسعي لعملية التَّحكيم في المنازعة 

هو الم تعاقِد،  عن  تَستقل   قَان ونِيَّة  أو   واقعيَّة   حالة  والسبب  أنه  إرادة  بذلك   أي  ي عد 
تِّفَاقِ يَتصف بالموضوعيَّة، خارجي عنصر   السبب سابق  ويَتحتم أن يكون  عن العقد أو الْاِ

  ي مكن الوصول إليه   لا  إرادي  في حقيقته هو عمل  العقد   لأن  إبرام العقد؛   في الوجود على
على  إلا إحداث   منها   يَقصد   بعينها   فكرة   بناءا  ي مكن    وبذلك  معين،  قانوني  أثر  الم تعاقِد 

أن إلى  يَستند   المعنى  بهذا   السبب   الذهاب  عنصر  أو   كتعليل  الم تعاقِد   إليه  هو  للتعاقد 
تِّفَاقِ على التَّحكيم   .3الْاِ

مدفوعاا  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  إبرام  إلى  الطرف  يَلجأ  قد  المثال  سبيل  فعلى 
تَحكيميَّة   بإجراءات  الم عتادة  القَضَائيَّة  الإجراءات  واِستبدال  للقضاء،  اللُّجوء  تَجنب  بغاية 

 
ة،محمــد محمــود جبــران،  1 رســالة ماجســتير،  التَّحكــيم الإلكترونــي كوســيلة لحــن منازعــات الترــارة الإلِكْتُرُونِيــَّ

 .60، ص 2011كلية القانون جامعة الشرق الأوسط، عمان 
ــودأشــرف أحمــد عبــد الوهــاب،  2 ــد وأســباط ف ــ  العق ــة علــى التعاق ــة للنشــر اللتزامــات المترتب ، دار العدال

 .31، ص 2018والتوزيع، القاهرة 
، دار النهضـــة العربيـــة للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة نظريـــة ال ـــبب والعدالـــة العقديـــةأيمـــن إبـــراهيم العشـــماوي،  3

 .42، ص 2018
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أكثر تيسيراا، أو قد تَتمثَّل الغاية في تَجنب الخضوع لمحاكم دولة الطرف الآخر إذا كان  
من  الِاستفادة  في  الغاية  تَتمثَّل  قد  كما  النِّزَاع،  نَظر  في  باختصاصها  يَقضي  القانون 
ص  السرعة التي يَتميز بها نظام التَّحكيم، أو الرَّغبة في عرض النِّزَاع على م حكِّم م تخصِّ
من  ذلك  غير  أو  هندسي،  أو  محاسبي،  الموضوع  كان  سواء  النِّزَاع،  موضوع  في 

موضوعات الم نازعات التَّحكيميَّة 
1. 

تفاق  للاِ "  أسباب لأن تكون    ؛القَان ونِيَّةأو    منها،  ةالماديَّ سواء  صلح كافة الوقائع  ولا تَ 
حيث ي شترط القانون بصفة عامة أن يكون سبب أي عقد غير م خالف للنظام    " التَّحكيمي

ا، بحيث ي بطل السبب إذا كان   ا وصحيحا العام أو الآداب العامة، وأن يكون قائماا ومباحا
تِّفَاقِ، وذلك كأن يَبتغي الطرف الم تعاقِد من   غير مشروعاا ويَبطل معه بالتالي العقد أو الْاِ
تِّفَاقِ على   تِّفَاقِ أو العقد التَّهرب من القواعد الآمرة في القانون، والتي لا يَجوز الْاِ وراء الْاِ

للاِ  وصولاا  القَان ونِيَّة  الإجراءات  بعض  على  الِاحتيال  يَستهدف  كأن  أو  عتداء م خالفتها، 
سبباا   تكون  أن  القانون  ي جيز  لا  التي  الأسباب  من  وغيرها  بالغير،  خاصةا  مِلكيَّة  على 

ونِيَّة أو التَّقْليدِيَّة   .  2للعقد، أو لاتفاقات التَّحكيم سواء الإلِكْت ر 

الأردني  القضاء  أكدَّ  التَّحكيم؛    3وقد  اِتفاق  بسبب  الخاصة  المفاهيم  ويرى  على 
ا عن سبب كون صادرا يَ   أن  "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني"تطلب لصحة  القانون يَ أن    الباحث

 
 .22، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  1
، التَّحكيم فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة يبيعة الدف  باتفاقعبد الله عبد الرحمن الجناحي الخطيب،   2

طبيعــة الــدفع باتفــاق التَّحكــيم فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بحــث منشــور فــي مجلــة الشــريعة والقــانون، 
 .48، ص 2014، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي 59عدد  28مجلد 

اقِ علــى اللُّ ي  حيــث قَضــى بــأن " 3 تِّفــَ  لا كــان بــاطلاا إا و كــون ســببه مشــروعا جــوء إلــى التَّحكــيم أن يَ شــترط فــي الْاِ
جـــوء إلـــي القـــانون كمـــا لـــو كـــان اللُّ نطـــوي علـــى إحـــدى حـــالات الغـــ  نحـــو ويكـــون الســـبب غيـــر مشـــروع إذا اِ 

زَاع علــي القَ هــرب مــن تَطْبِيــق أحكــام القــانون الآمــرة فيمــا لــو ط ــَالتَّحكــيم بقصــد التَّ  أو الإفــلات مــن  ،اءضــَ رح النــِّ
حتيــــال علــــي أو الاِ  ،قاضــــي أمــــام المحــــاكموفرهــــا إجــــراءات التَّ صــــوم التــــي ت  وضــــمانات إعــــلان الخ   ،ةالعلانيــــَّ 

ة الغيـر لكيـَّ عتداء علي مِ غية الاِ واطؤ ب  صرف فيها بطريق التَّ أو التَّ   ،ة العقاراتثبات ملكيَّ الإجراءات الواجبة لإ
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م   وجه  تحقِّ صحيح  على  الشروط  من  عدد  فيه  ي  والاِ   الإلزامق  بحيث  اِ جتماع،  فتقاد ؤدي 
  اِتفاق   نتقل هذا الوصف إلى ة، وبالتالي يَ كم عليه بعدم المشروعيَّ حدها إلى الح  السبب لأ
ل في وجود السبب تمثَّ التي تَ   الأسباب ا إلى هذا السبب، وهي  اِستنادا   والم برمذاته    التَّحكيم
ا  ا، وأخيرا ا محددا ا حقيقيا ن يكون سببا أ، و إصدارهبل صدور القرار وحتى وقت  حققه من قِ وت  

سببا  يكون  صحيحا أن  ومشروعا ا  م  ا  م  ا،  مع  ي  توافق  ولا  القانون  من    أيخالف  قتضيات 
 القواعد بالمفهوم الموسع للقانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكــم محكمــة التمييــز  ".رةقــرَّ ة والرســوم الم  صــرفات العقاريــَّ يل التَّ جِ ســْ حايــل علــي إجــراءات تَ بتــزاز أو التَّ ة واِ فيــَّ خِ 
 .2005سبتمبر  25، جلسة 2005ل نة  118الطعا رقم الأردنية، 
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 المطلب الثاني

حكيم الإلكتروني  
َّ
ة لًتفاق الت  الشروط الشكليَّ

التَّحكيم   "اتفاق  في  تَحققها  القانون  اِستلزم  التي  الموضوعيَّة  للشروط  بالإضافة 
تِّفَاقِ أن يَتضمن فئة أخرى من الشروط التي وَجب  الإلكتروني"، تَستوجب صحة هذا الْاِ

تَسود   شرط أن  هو  الشروط  هذه  وأهم  الشكلية،  الشروط  وهي  تِّفَاقِات  الْاِ من  النوع  هذا 
الإلكتروني  التَّوقيع  من  تَتضمنه  لِما  إضافةا  ذاتها  الكتابة  بدوره  يَشمل  والذي  الكتابة، 

ونِيَّة.  تِّفَاقِ بما يَتوافق مع طبيعته الإلِكْت ر   الم ستخدم في عقد هذا الْاِ

حكيم الإلكتروني: 
َّ
: شرط الكتابة في اِتفاق الت

ا
 أولً

تَتطلب التَشْرِيعات كافة ضرورة ت حقق شرط الكتابة في اِتفاق التَّحكيم؛ وذلك التزاماا 
( المادة  )7بنص  فقرة   )2" من  النموذجي(  التَّحكيم  عن  "قانون   الأمملجنة  "  الصادر 

الدوليَّ  التجارة  لقانون  الْم شَرِّع  1" 1985عام  ة  المتحدة  من  كل  اِستقر  وقد   2الإماراتي، 
حيث ،  3والأردني  التَّحكيم؛  اِتفاق  لصحة  الكتابة  بِاشتراط  يَقضي  الذي  المبدأ  هذا  على 

ترتيب البطلان الذي يَلحق اِتفاق التَّحكيم كجزاء على عدم اِستيفاء شرط الكتابة في هذا 
 

ا إذا ورد فــي وثيقــة  1 اقِ مكتوبــا تِّفــَ ا وي عــد الْاِ ها أن "يَجــب أن يكــون اِتفــاق التَّحكــيم مكتوبــا رت فــي نَصــَّ رَّ والتــي قــَ
موقعة من الطرفين أو في تَبادل رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الِاتصال السلكيَّة، أو اللاسلكيَّة تكون 

جل لِاتفــاق التَّحكــيم". للاطــلاع علــى الــنص الكامــل لقــانون الأونســيترال النمــوذجي للتَحكــيم التجــاري  بمثابــة ســِ
 ( راجع الموقع الرسمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.1985الدولي )

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration 
 .20/9/2023تاري  الاطلاع:  

"يجب أن يكون اِتفاق التَّحكيم مكتوباا  -1(: 7مادة ).بشأن التَّحكيم 2018( لسنة  6القانون الِاتحادي رقم )  2
."  وإلا كان باطلاا

  .2018لسنة    ( 16) والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقم    2001لسنة    (31) رقم    الأردنيقانون التَّحكيم    3
 ."يجب أن يكون اِتفاق التَّحكيم مكتوباا وإلا كان باطلاا ..." –(: أ 10مادة )

 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
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التَّصْحِيح   يَلحقه  أن  يَجوز  لا  بحيث  العام؛  بالنظام  متعلق  م طلق  بطلان  وهو  تِّفَاقِ،  الْاِ
 باِستدراك الكتابة بعد رفع النِّزَاع للجهة التَّحكيميَّة. 

د كل مِن الْم شَرِّع   الحالات التي ي عد فيها شرط الكتابة    الإماراتي والأردنيكما حَدَّ
متحققاا، أو الصور التي ي مكن أن يَعتد بها القانون معتبراا أن الكتابة قد تَحقَّقت في اِتفاق  

 التَّحكيم.

 .شرط الكتابة في القانون الإماراتي: 1

فَصّل الْم شَرِّع الإماراتي 
حالات الكتابة؛ حيث حَصرها في أربع حالات رأى فيها    1

 تَحقق هذا الشرط بما ي جيز اِتفاق التَّحكيم، وتأتي على النحو التالي: 

المحرر  ‌.أ هذا  ورد  أو  عليه،  بالتَّوقيع  تِّفَاقِ  الْاِ أطراف  قام  م حرر  في  التَّحكيم  اِتفاق  ورد  إذا 
تَبادلها أطراف اِتفاق التَّحكيم، أو أي من وسائل الِاتصال  ضمن مجموعة الم راسلات التي 
المكتوبة بخلاف الم حررات، كما اِستفاد "قانون التَّحكيم الإماراتي" من حداثته؛ نظراا لصدوره  
المحررات  تَأخذ ح كم  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الرسائل  أن  فِاعتبر  الأردني  القانون  م تأخر عن  في وقت 
المكتوبة، شَريطة مراعاة القواعد القَان ونِيَّة السارية في دولة الإمارات بخصوص "المعاملات 

رته المادة ) ونِيَّة"، وهو ما قَرَّ  أ(. 2( فقرة )7الإلِكْت ر 

هذا رسائل    وعلى  ورد ضمن  إذا  للشرط  ومستوفياا  مكتوباا  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  ي عد 
قواعد   نطاق  في  ذلك  كان  طالما  الم ستحدثة،  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الوسائل  من  أي  أو  ونِيَّة  إلِكْت ر 

رقم  " اِتحادي  بقانون  الم    2021لسنة    (46)المرسوم  وخدمات بشأن  ونِيَّة  الإلِكْت ر  عاملات 
اِستيفاء شرط  الثقة الوسائل في  هذه  اِستخدام  مناطاا لصحة  القانون  لهذا  الِامتثال  ي عد  إذ   ،"

ونِيَّة" بالم خالفة لهذا  الكتابة؛ بحيث ي مكن الذهاب إلى أن ت حقق الشرط في "المراسلات الإلِكْت ر 

 
اقِ علـى التَّحكـيم مسـتوفياا "ي عـد  -2(: 7مـادة ) .بشأن التَّحكـيم 2018لسنة  (6)القانون الِاتحادي رقم    1 تِّفـَ الْاِ

، أو ورد فيمـا تَبــادلوه مـن رســائل، أو الأفــراد"إذا تَضـمنه م حــرر وقعـه  –أ  :لشـرط الكتابـة فــي الحـالات الآتيــة"
ا للقواعــد النَّافــذة فــي الدولــة بشــأن  ة وفقــا ونِيــَّ مَّ بموجــب رســالة إلِكْت ر  غيرهــا مــن وســائل الِاتصــال المكتوبــة، أو تــَ

ونِيَّة"  .الم عاملات الإلِكْت ر 
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القانون يَترتب عليه عدم الِاعتداد بالكتابة على هذه الصورة وبالتالي عدم اِستيفاء هذا الشرط 
 في "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني".

صورته   ‌.ب  في  تِّفَاقِ  الْاِ أحال  إذا  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  في  متحققاا  الكتابة  شرط  ي عد 
تِّفَاقِيات الدوليَّة"، أو أي وثيقة تَتضمن   ونِيَّة إلى أحكام أحد "العقود النموذجيَّة"، أو "الْاِ الإلِكْت ر 
شرط التَّحكيم، شريطة أن تَكون هذه الإحالة واضحة، وأن يَتضح منها أن الإحالة جزء من  

ت عليه الفقرة )   . 1( 7ب( من المادة ) 2العقد، وهو ما نَصَّ

نَظر  ‌.ج أثناء  للتَحكيم  النِّزَاع  إحالة  الأفراد رغبتهم في  بإبداء  الكتابة  الثالثة من  الصورة  تَتحقق 
"المحكمة   قِبل  مِن  التَّحكيم  النِّزَاع  "اِتفاقات  عن  تَخرج  قد  التي  الحالة  وهي  ة"،  الم ختصَّ

بِاعتبار   وح كمها  الطلب  لهذا  المحكمة  إثبات  طريق  عن  الكتابة  لتَحقُّق  نظراا  ونِيَّة"؛  الإلِكْت ر 
تَكن  لم  كأن  ذلك  2الدعوى  ومع  الرَّاهن    –،  العصر  التَّحكيم    –وفي  "اتفاقات  تَتداخَّل  قد 

تِّفَاقِ   الْاِ ونِيَّة من  إلِكْت ر  بنسخة  يَتقدم الأفراد  فقد  المحاكم،  أمام  الطلبات  ونِيَّة" مع هذه  الإلِكْت ر 
حكم   دور  وص  الطلب،  إثبات  بعد  ونِيَّة  إلِكْت ر  بصورة  التَّحكيم  اِتفاق  يَتم  قد  كما  للمحكمة، 

 . 3المحكمة بِاعتبار الدعوى كأن لم تكن 

تَأتي رابع صور تَحقُّق شرط الكتابة في إبداء أحد الأفراد رغبته في الِاحتكام لهيئة تَحكيمية  ‌. د 
عدم   مع  القضاء،  أمام  أو  التَّحكيم  إجراءات  أثناء  سواء  الأفراد  بين  المذكرات  تَبادل  أثناء 

"لق طبقاا  ونِيَّة  إلِكْت ر  بصورة  يَحدث  قد  ما  وهو  الآخر،  الطرف  العدل  اِعتراض  وزير    رقمرار 
التَّ   2019لسنة    (260) لتَنْظِيم  ب  قاضي الإلكتروني والاِ بالدليل الإجرائي  عد في تصال عن 

 
اقِ علـى التَّحكـيم مسـتوفياا  -2(: 7مادة )بشأن التَّحكيم". 2018( لسنة  6"القانون الِاتحادي رقم )  1 تِّفـَ "ي عـد الْاِ

"إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلـى أحكـام عقـد نمـوذجي أو اِتفاقيـة  –لشرط الكتابة في الحالات الآتية": ب 
 دوليَّة، أو أية وثيقة أخرى تَتضمن شرط تَحكيم وكانت الإحالة واضحة في اِعتبار هذا الشرط جزء من العقد".

ة   -.......... ج  -2(:  7مادة )  2 زَاع مـن قِبـل المحكمـة الم ختصـَّ تِّفَاقِ على التَّحكيم أثناء نَظـر النـِّ "إذا تَمَّ الْاِ
بنظــره، تَصــدر المحكمــة حكمهــا بإثبــات اِتفــاق التَّحكــيم ويَتــرك للخصــوم مباشــرة إجــراءات التَّحكــيم فــي المكــان 

 والوقت الذي يَتم تَحْدِيده وبالشروط التي تَحكمه، والقضاء بِاعتبار الدعوى كأن لم تَكن".
، دار النخبـة التدرج الإلكتروني ومدركات الإنترنت والفين في قضايا التَّحكيمعبد الراضي السيد حجـازي،   3

 .88، ص 2023للطباعة والنشر، القاهرة 
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المَ  )ةدنيَّ الإجراءات  المادة  خلال  من  ر  قَرَّ والذي  والم ستندات 9"،  المذكرات  تَبادل  "جواز   )
ة"  الم ختصَّ المحاكم  أمام  إلكترونياا 

عليها  1 والرد  الم ذكرات،  هذه  على  الِاطلاع  أجاز  كما   ،
بصورة   التَّحكيم  على  تِّفَاقِ  الْاِ الحال  بطبيعة  معه  ي تصور  ما  وهو  ونِيَّة،  إلِكْت ر  بصورة 

ونِيَّة   .2إلِكْت ر 

الذهاب إلى أن كافة عناصر الكتابة التَّقْليدِيَّة م تحقِّقة في    يمكا للباحثوعلى هذا  
دور "قرار وزير   ونِيَّة والتي تَخص "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" خاصةا بعد ص  الكتابة الإلِكْت ر 

( رقم  لسنة  260العدل  الكتابة 2019(  شرط  عن  ونِيَّة  إلِكْت ر  التعبير  ي مكن  حيث  "؛ 
العنصر الإلكتروني،  الكتابة عن طريق  لو كانت  تَحققه وتخلفه حتى  واِستيفائه وفَحص 

 والذي أصبح ي عادل الكتابة التَّقْليدِيَّة في الوقت الرَّاهن. 

 .شرط الكتابة في القانون الأردني: 2

هذا  اِستيفاء  حالات  موضحة  التَّحكيم،  اِتفاق  في  الكتابة  لشرط  المشرع  تصدى 
الثلاثة   بالحالات  المادة  هذه  خلال  من  الأردني  القانون  فِالتزم  تَحققه،  بل  وس  الشرط، 

 
ونِيَّة الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمـين 1(:  9مادة )  1 . "يَحصل المحامي على وسيلة التَّواصل الإلِكْت ر 

 السر بالبريد الإلكتروني الخاص به".
ة المعتمــدة 2 ونِيــَّ ة لهيئــة المحكمــة عبــر وســيلة التَّواصــل الإلِكْت ر  ونِيــَّ ."يَرســل المحــامي مذكراتــه وم ســتنداته الإلِكْت ر 

الم شـار إليهـا فـي البنـد السـابق ويَجـب عليـه التَّواصـل مـع أمـين السـر عبـر هـذا البريـد لتَأكيـد اِسـتلام مـا أرسـله 
 إليه من مذكرات وم ستندات".

ة أثنـاء وبعـد الجلسـة عـن ب عـد بحسـب 3 ونِيـَّ ."يَتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم وم ستنداتهم الإلِكْت ر 
ا إلــى بــاقي  ة المعتمــدة. ويَتــولى إرســال تلــك الملفــات إلكترونيــا ونِيــَّ الأحــوال، وذلــك عبــر وســيلة التَّواصــل الإلِكْت ر 

 للنس  الخاصة بهم". الأفرادالخصوم، وعليه التَّحقق من عملية تَبادل المذكرات واِستلام 
ــاتي 4 ــام المعلومـ ــي النظـ ــدعواهم فـ ــة بـ ة الم تعلقـ ــَّ ونِيـ ــات الإلِكْت ر  ــة الملفـ ــى كافـ ــلاع علـ ــم الِاطـ ــوم ووكلائهـ ."للخصـ

الإلكترونـي مباشـرةا باِسـتخدام الـرقم الســري المشـفر الـذي يَسـمح لهـم بالــدخول علـى النظـام، والـذين أخطـروا بــه 
 ( من هذا القرار".6( من المادة )4من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند )

دراسة مقارنة في ضـوء  -التقاضي عبر الوسائن الإلِكْتُرُونِيَّة بيا النظرية والتَّطْبِيق حسين إبراهيم خليل،   2
 .125، ص 2022، دار الفكر والقانون، القاهرة التَشْرِيعات الأجنبية والعربية
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حالة  وهي  الرابعة،  الحالة  على  يَنص  لم  إنه  إلا  الإماراتي،  الْم شَرِّع  رها  قَرَّ التي  الأولى 
 .1إبداء الرغبة في التَّحكيم من خلال المذكرات المتبادلة أمام القضاء 

ونِيَّة في الإجراءات  "النظام الأردني لِاستعمال الوسائل الإلِكْت ر  ومع ذلك وبصدور 
" نَص هذا النظام على السماح للخصوم بتبادل 2018( لسنة  95القَضَائيَّة المَدنيَّة رقم )

ونِيَّة وذلك من خلال المادة ) ، 2( فقرة )أ( من النظام 4لوائح الدعاوى عبر الوسائل الإلِكْت ر 
الخصوم،   أقوال  وسماع  والمذكرات،  الم ستندات  تَبادل  القَضَائيَّة  التَّطْبِيقات  شَملت  كما 

ونِيَّة   .3والشهود بصورة إلِكْت ر 

هذا   الباحثوعلى  للقانون    يرى  وفقاا  التَّحكيم  اِتفاقات  في  الكتابة  شرط  أن  إلى 
وهو   الإماراتي،  القانون  في  الم تبعة  الإثبات  وط رق  الخصائص،  بذات  يَتمتع  الأردني 
تَحكيم   اِتفاقات  من  يَسبقه  وما  الإلكتروني،  التَّحكيم  نظام  لِانتشار  نظراا  المفهوم  الأمر 
ونِيَّة، وذيوع هذا النظام في كافة الدول، مما ي سفر عن وحدة الأحكام التَشْرِيعيَّة إلى  إلِكْت ر 

 حد كبير بين القوانين المختلفة تِجاه هذا النظام. 

 
 .2018لســنة  (16)والمعــدل بموجــب قــانون التَّحكــيم رقــم  2001لســنة  (31)رقــم  الأردنــيقــانون التَّحكــيم  1

ا إذا ورد (: أ10مادة ) ، ويكـون اِتفـاق التَّحكـيم مكتوبـا ا وإلا كـان بـاطلاا .  "يجـب أن يكـون اِتفـاق التَّحكـيم مكتوبـا
ونِيَّة، أو غيرها مـن وسـائل الأفرادفي وثيقة موقعة من  ، أو في صورة مخاطبات، أو مراسلات ورقية، أو إلِكْت ر 

 الِاتصال المكتوبة الثابت تَسلمها والتي ت عد بمثابة سجل للِاتفاق".
تِّفَاقِ المكتوب كل إشارة، أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين إلى وثيقة أخرى كعقد  ب. "ت عد في حكم الْاِ

 نموذجي، أو اِتفاقية دوليَّة تَتضمن شرط تَحكيم ما لم يَستبعده الطرفان صراحة".
ر إحالة النِّزَاع إلى  النِّزَاع من المحكمة، فعلـى المحكمة أن ت قرِّ أثناء نَظر  التَّحكيم  تِّفَاقِ على  الْاِ ج. "إذا تَمَّ 

 التَّحكيم، وي عد هذا القرار بمثابة اِتفاق تَحكيم مكتوب". 

 .2018لســنة  (16)والمعــدل بموجــب قــانون التَّحكــيم رقــم  2001لســنة  (31)رقــم  الأردنــيقــانون التَّحكــيم  2
تم تَبـــادل اللـــوائح بـــين أطـــراف الـــدعوى  –(: أ 4مـــادة ) "بعـــد تَبليـــغ الطـــرف الأخـــر لائحـــة الـــدعوى يَجـــوز أن يـــَ

ونِيَّة".  باِستخدام الوسائل الإلِكْت ر 
 .2022يونية  16، جلسة 2022ل نة  1917الطعا رقم حكم محكمة التمييز الأردنية،  3



45 
 

ا: التوقيع الإلكتروني  : ثانيا

" قواعد  الدولي  اِشترطت  التجاري  للتَحكيم  النموذجي  الأونسيترال  "، 1985قانون 
، أن 1" 1958وقواعد "اِتفاقيَّة نيويورك بشأن الِاعتراف بقرارات التَّحكيم الأجنبية وتَنفيذها  

ما   وقبول  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  لعقد  إرادتهم  اِتجاه  كدليل على  الأفراد  بتوقيع  التَّحكيم  اِتفاق  ي ذيّل 
ورد به من نصوص، وهو التَّوقيع الذي ي مكن أن يَأتي تَقليدياا، أو إلكترونياا بحسب صورة  
ونِيَّة   التَّحكيم الإلِكْت ر  اِتفاقات  ونِيَّة نظام  التَّوقيعات الإلِكْت ر  التَّحكيم ذاته؛ حيث تَسود  اِتفاق 

 بطبيعة الحال. 

 الإماراتي والأردني:  ينالتوقيع الإلكتروني فى القانون

الْم شَرِّع الإماراتي قد فَرَّق  
م هذه التَّوقيعات    2 بين أنواع التَّوقيع الإلكتروني؛ حيث قَسَّ

وتَوقيع   موثوق،  إلكتروني  وتَوقيع  إلكتروني،  تَوقيع  إلى  الم قدَّمة  التَّعريفات  خلال  من 
التَّضليليَّة   القوة  بحسب  الإثبات  وقوة  الح جيَّة  في  تَتدرج  تَوقيعات  وهي  م عتمد،  إلكتروني 
بواسطة  واعِتمادها  التَّوقيعات،  هذه  موثوقية  من  والنَّابعة  إياها،  الْم شَرِّع  مَنحها  التي 

 
 1958للاطــلاع علــى الــنص الكامــل لاتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التَّحكــيم الأجنبيــة وتَنفيــذها  1

 راجع الموقع الرسمي للأمم المتحدة
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf 

 .20/9/2023تاري  الاطلاع:  
ة وخــدمات الثقــةبشــأن الم   2021لســنة  (46)مرسـوم بقــانون اِتحــادي رقــم ال 2 ونِيــَّ (: 1مــادة ) ".عــاملات الإلِكْت ر 

"لتوقيع الإلكتروني: تَوقيع مكون من حروف، أو أرقام، أو رموز، أو صوت، أو بصمة، أو نظـام معالجـة ذو 
ه شكل إلكتروني، وم لحق أو م رتبط منطقياا بمستند إلكتروني، من شأنه التَّحقق من هوية شخص الموقع وقَبول

 لمحتوى البيانات المقترنة به".
( مـــن هـــذا 19"التَّوقيـــع الإلكترونـــي الم ســـتوفي للشـــروط المحـــددة فـــي المـــادة ) التَّوقيـــ  الإلكترونـــي الموثـــوق:

 المرسوم بقانون".
تم   التَّوقي  الإلكتروني المُعتمد: تم إنشـاؤه بـأداة تَوقيـع إلكترونـي معتمـدة ويـَ "التَّوقيع الإلكتروني الموثوق الـذي يـَ

 إصداره بناءا على شهادة م صادقة معتمدة للتوقيع الإلكتروني".

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
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ة، وهو ما نَظمته المادتين ) (، أما القانون الأردني فلم 201، 19الجهات الرسمية الم ختصَّ
ونِيَّة مكتفياا بتَقْدِيم تَعْرِيف موحد للتَّوقيع الإلكتروني من   يَتضمن تصنيفاا للتوقيعات الإلِكْت ر 

 .2( من هذا القانون 1خلال المادة )

النصوص   للباحثوي مكن   خلال  من  إجرائياا  تَعريفاا  الإلكتروني"  "التَّوقيع  تَعريف 
التَشْرِيعيَّة بإنه تَوقيع يَحمل الشكل الإلكتروني، ويَتضمن عناصر مثل الحروف، والأرقام، 

يَتم م عالجتها إلكترونياا، ويَرتبط  زوالرمو  التي  ، أو بصمة الصوت، وغيرها من العناصر 
ونِيَّة؛ بحيث ي عبر عن نسبتها لصاحب التَّوقيع، أو موافقته   هذا التَّوقيع بالم ستندات الإلِكْت ر 

 على ما ورد بهذه الم ستندات.

(؛ حيث 19أما "التَّوقيع الإلكتروني الموثوق" فهو التَّوقيع الذي أشارت له المادة )
اِشترط الْم شَرِّع لوصفه بالموثوق ت حقِّق مجموعة من العناصر، وهي 

3  : 

 
ونِيَّة وخدمات الثقةبشأن الم   2021لسنة  (46)مرسوم بقانون اِتحادي رقم ال‌1  .عاملات الإلِكْت ر 

ونِيَّة الأردني رقم )  2 (: "التوقيع الإلكتروني هو البيانات  1مادة )  .2015( لسنة  15قانون الم عاملات الإلِكْت ر 
التي تَتخـذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها وتَكون م درجة بشكل إلكتروني، أو أي  
هوية   تَحْدِيد  بهدف  به  مرتبطة  أو  عليه،  م ضافة  تكون  أو  الإلكتروني،  السجل  في  م ماثلة  أخرى  وسيلة 

 صاحب التَّوقيع وانفراده باِستخدامه وتَمييزه عن غيره".

ونِيـَّة وخـدمات الثقـةبشـأن الم   2021لسـنة    (46)المرسوم بقانون اِتحادي رقم    3 (: 19مـادة ) .عـاملات الإلِكْت ر 
 الآتية":"يكون التَّوقيع الإلكتروني والخِتم الإلكتروني موثوقاا إذا توافرت الشروط 

 . "أن  يَكون مرتبطاا بشخص الموقع وتحت سيطرته بشكل كامل وحصري".1
 . "أن يكون متصفاا بخاصية التَّعرف على هوية الشخص الموقع".2
ع عليهــا بطريقــة ي مكــن مــن خلالهــا اِكتشــاف أي التَّحكــيم يَطــرأ علــى تلــك 3 ا بالبيانــات الم وقــَّ . "أن يكــون مرتبطــا

 البيانات".
ة لهـذا المرسـوم . "أن  4  ة التـي ت حـددها اللائحـة التَّنفيذيـَّ ا للِاشـتراطات الفنيـَّ يَتم إنشاؤه بتقنيات فَنيَّة، وأمنيَّة وفقـا

 بقانون".
 . "أي شروط أخرى ت حددها اللائحة التَّنفيذيَّة لهذا المرسوم بقانون".5
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اِرتباطه بشخص الم وقَّع وخضوعه لسيطرته بشكلٍ كامل وبصورة حصرية؛ بحيث لا ي مكن  ‌.أ
 لغيره اِستخدام هذا التوقيع، وبحيث ي مكن اِعتباره معبراا عن شخصية الموقع بصورة مؤكدة. 

 الم تاح التَّعرف على شخصية صاحبه. أن يَتصف التَّوقيع بخاصية تَجعل من ‌.ب 

أن يَرتبط التَّوقيع بالبيانات الواردة في الوثيقة الم وقَّع عليها؛ بحيث ي مكن كشف أي التَّحكيم ‌.ج
 أو تَغيير يَطرأ على البيانات الم وقَّع عليها. 

 أن يَتفق التَّوْقِيع مع الِاشتراطات الفنيَّة التي ي حددها القانون.‌. د 

اللازمة  ويَتضح   الموثوقيَّة  درجة  يَحوز  كي  التَّوقيع  أن  العناصر  هذه  خلال  من 
التي   الدرجة  وهي  الإلكتروني،  الأمن  من  درجة  يَحوز  وأن  له  لابد  القانون  دها  حَدَّ التي 
ونِيَّة به   اِعتد بها الْم شَرِّع وجعلها مناط لموثوقيَّة التَّوقيع؛ بحيث ي عد تَذْيِيل أي وثيقة إلِكْت ر 
قرينة على نسبة الوثيقة لصاحب التَّوقيع، واِتجاه إرادته إلى الموافقة على ما جاء فيها من  

 .1بنود، أو اشتراطات، أو معلومات 

( المادة  تَناولت  )  2(20كما  الإلكتروني 1فقرة  التوقيع  الإتحادي،  القانون  من   )
 الم عتمد وعناصره التي اِشترط الْم شَرِّع تَوافرها لِاعتماد التَّوقيع الإلكتروني، وهي: 

 
، دراسة مقارنة –القوة الثبوتية للتوقي  الإلكتروني والمحررات الإلِكْتُرُونِيَّة لطيف الأمين محمد الأخضر،   1

 .127، ص 2023دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة 
ة وخــدمات الثقــة عــاملاتبشــأن الم   2021لســنة  (46)المرســوم بقــانون اِتحــادي رقــم  2 ونِيــَّ (: 20مادة ).الإلِكْت ر 
ا إذا تَوافرت الشروط الآتية":. "يَكون التَّوقيع الإلكتروني الم عتمد والختم 1  الإلكتروني المعتمد صحيحا

ا  تم إنشـــاء التَّوقيـــع الإلكترونـــي والخـــتم الإلكترونـــي بنـــاءا علـــى شـــهادة مصـــادقة معتمـــدة وصـــالحة وفقـــا أ. "أن يـــَ
 لأحكام هذا المرسوم بقانون".

 ب. "أن يَتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بأداة تَوقيع أو ختم إلكتروني معتمد".
ج. "أن تَكــون بيانــات إثبــات صــحة التوقيــع الإلكترونــي الم عتمــد، والخــتم الإلكترونــي المعتمــد م طابقــة للبيانــات 

 الم قدَّمة إلى الطرف المعتمد".
ع فـي شـهادة المصـادقة المعتمـدة بشـكل صـحيح إلـى الطـرف  د. "أن يَتم تَقْدِيم البيانـات المعرفـة لشـخص الم وقـِّ

 المعتمد، وفي حال اِستخدام تقنيات إخفاء البيانات الشخصية يتعين إعلام الطرف المعتمد بها".
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 أن يَكون إنشاء هذا التَّوقيع بموجب شهادة مصادقة رسمية وفقاا لأحكام القانون. ‌.أ

ونِيَّة معتمدة. ‌.ب   أن يَكون إنشاء التَّوقيع عن طريق أداة إلِكْت ر 

 أن تَكون بيانات إثبات صحته م طابقة للبيانات التي يَتم تَقْدِيمها للطرف الم عتمد.‌.ج

تَقْدِيم البيانات التي تعرف شخص الم وقِّع قد تَمَّ بصورة صحيحة مع إعلام الطرف  أن يَكون  ‌. د 
 الم عتمد بتقنيات إخفاء الشخصية إن وجدت. 

القانون لضمان  ‌.ه ي حددها  التي  الفنيَّة  الِاشتراطات  بم راعاة  تَمَّ  قد  التَّوقيع  إنشاء هذا  يَكون  إن 
 أمن التوقيع. 

الموقع  يَلجأ  أن  ي مكن  والتي  الصور  من  لعدد  فنياا  الإلكتروني"  "التَّوقيع  ويَنقسم 
لِاستخدامها لمهر "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" بتوقيعه، وهي الصور التي تَختلف بِاختلاف 

نع هذا التَّوقيع واِستخدامه.  التقنيات الم ستخدمة لص 

 .اِستخدام القلم الإلكتروني:1

ونِيَّة   وهو قلم ذو حساسية م عينة ي مكن للم وقِّع من خلاله التَّوقيع على شاشة إلِكْت ر 
التَّوقيع   هذا  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الشاشة  تَلتقط  حيث  التَّقْلِيدي؛  للقلم  كاِستخدامه  تَقْلِيديَّة  بطريقة 
ونِيَّة" في المكان الذي ي حدده الموقع،  وتَصْمِيمه الشكلي، وتَقوم بنَقله إلى "الوثيقة الإلِكْت ر 
واردة في   م عينة  بيانات  أسفل  أو  كتابتها،  تَم  فقرة  نهاية كل  أو  الوثيقة،  نهاية  سواء في 

ونِيَّة"   .1"الوثيقة الإلِكْت ر 

ة: 2 وقيعات الكوديَّ
َّ
 .الت

أو  حروف،  أو  أرقام،  من  مكون  بكود  التَّقْلِيدي  التَّوقيع  شكل  الموقع  يَستبدل  قد 
التوقيع   هذا  وي سمى  التَّوقيع،  هذا  عن  معين  ترتيباا  تَرْتِيبها  ي عبِّر  بحيث  كلاهما، 

 

 ه. "أن يَتم إنشاؤه بتقنيات فنية وأمنية وفقاا للِاشتراطات التي ت حددها اللائحة التَّنفيذيَّة لهذا المرسوم بقانون".
 و. "أي شروط أخرى ت حددها اللائحة التَنفيذية لهذا المرسوم بقانون".

 .414، ص مرج  سابقمحمد عبد العزيز المنسي،  1
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Personal Identifi-cation Number وي عرَف بشكل م ختصر عن طريق الأحرف ،
التوقيع  PIN CODEالأولى لكلمات هذا المصطلح وهي   ، وتستخدم هذه الصورة من 

ونِيَّة سواء المصرفية أو غيرها   .1في الغالب في تَأكيد مِلكيَّة البطاقات الإلِكْت ر 

ة:3 وقيعات الرقميَّ
َّ
 .الت

الأفراد   لغير  ي تاح  لا  بحيث  م شفرة،  رسائل  صورة  في  التَّوقيعات  هذه  تَصدر 
تَشْفِير   مفتاح  الم وقِّع  الطرف  يَستخدم  تَصْمِيمه؛ حيث  أو معرفة  التَّوقيع،  الِاطلاع على 
يَحول التَّوقيع إلى رسالة رقميَّة مشفرة غير مقروءة؛ بحيث تَصل للطرف الآخر في صورة  
ا إلكترونياا مناظراا لفك شفرة التوقيع؛   شفرية، في الوقت الذي يَملك الطرف الآخر مفتاحا
ونِيَّة تَقْلِيديَّة يَظهر فيها التوقيع على صورته   حيث ي حول الرسالة الرقميَّة إلى رسالة إلِكْت ر 

 .2التَّقْليدِيَّة التي تَتضمن شكله وتصميمه 

وقيع البيومتري: .4
َّ
 الت

بصمة   اِستخدام  مثل  وذلك  للم وقِّع؛  الجسديَّة  الخصائص  التَّوقيع على  هذا  يَعتمد 
التَّعرف على ملامح   النوع  العين، أو بصمة الصوت، أو خاصية  الوجه، وي ستخدم هذا 

تِّفَاقِات، كما يَستخدم   الم تداولة بين الأشخاص كالعقود والْاِ التَّوقيعات في الم ستندات  من 
في المصارف والمنشآت الحكومية؛ حيث ي حقق أعلى م عدلات الأمن بالنسبة للتَّوقيع، إلا 
قد لا  تِقنيات حديثة  يَتطلب  الفرديَّة؛ حيث  الم عاملات  الِاستخدام في  يَتسم بصعوبة  إنه 

 .3يَحوزها أطراف "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" 

 
 .28، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  1
دراســـة تَطْبِي يـــة  -الإثبـــات بـــالتوقي  الإلكترونـــي فـــي المعـــاملات الميـــر ية محمـــد علـــي محمـــد فضـــل،  2

 .41، ص 2018القاهرة ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مقارنة
، بحـث منشـور فــي مجلـة الحقــوق دراسـة مقارنــة –حريـة التوقيــ  الإلكترونــي فـي الإثبــات يوسـف زروق،  3

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة، الجزائــر 3عــدد  3والعلــوم الإنســانية، مجلــد 
 .248، ص 2010
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أنه ي تصور اِستخدام أي من صور "التَّوقيع الإلكتروني" في "اِتفاقات    ويَرى الباحث
الم توفرة  التقنية  الإمكانيات  على  التَّوقيع  نوع  اِختيار  يَتوقف  حيث  ونِيَّة"؛  الإلِكْت ر  التَّحكيم 
تِّفَاقِ، فمناط صحة التَّوقيع وموثوقيته لا يَرتبط بنوع الأداة الم ستخدمة في  لدى أطراف الْاِ
التَّوقيع بقدر ما يَرتبط بموثوقيَّة هذا التَّوقيع، وما قد يَحوزه من شهادات رسمية صادرة من 
تِّفَاقِ على الِاطلاع عليه للتَّأكد من  الجهات المعنية بصحته، وهو ما يَحرص أطراف الْاِ

ونِيَّة على التَّحكيم.  تِّفَاقِ الإلِكْت ر   "صحة التَّوقيع الإلكتروني"، والِاعتداد به في وثيقة الْاِ

القانون طالما كان مستوفياا للشروط   "التَّوقيع الإلكتروني" حِجيته بم قتضى  ويَحوز 
والتي  اللازمة،  الحِجيَّة  لمنحه  طريقة  بأي  لدعمه  يَحتاج  أن  دون  القَان ونِيَّة،  والضوابط 
تَجعل منه مساوياا للتَّوقيع التَّقْلِيدي في الحِجيَّة، وهو ما نَصَّ عليه الْم شَرِّع الإماراتي من  

 . 1( 7( وفقرة )3( فقرة ) 18خلال المادة )

فقرة )أ(، والتي مَنحت السجلات   2( 17كما نَص عليه الْم شَرِّع الأردني في المادة )
القانون   مَنحها  التي  الحِجية  الإلكتروني" ذات  "بالتوقيع  الممهورة  ونِيَّة  الإلِكْت ر  والم ستندات 
للم ستندات الورقيَّة التي يَذيلها التَّوقيع التَّقْلِيدي، بحيث يَجوز للكافة سواء الأفراد، أو غير  

 الأفراد الِاحتجاج بها.

وإذا كان "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" يأتي من خلال عقد، أو مستند إلكتروني فإن 
تِّفَاقِ،  الْاِ أطراف  تَخص  ونِيَّة  إلِكْت ر  تَوقيعات  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  يَتذيل  أن  يَقتضي  المنطق  لزوم 

 
ة وخــدمات الثقــةبشــأن الم   2021لســنة  (46)المرســوم بقــانون اِتحــادي رقــم  1 ونِيــَّ (: 18مادة ).عــاملات الإلِكْت ر 
"ي عـــد التَّوقيـــع الإلكترونـــي المعتمـــد مســـاوياا فـــي حِجيتـــه للتَّوقيـــع اليـــدوي ويرتـــب ذات الأثـــر القـــانوني متـــى  -3

 اِستوفى الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التَّنْفِيذيَّة والقرارات الصادرة تَنفيذاا له".
مَّ  -7 "يَعتــد بــالتَّوقيع الإلكترونــي الموثــوق والخــتم الإلكترونــي الموثــوق ويَترتــب أثرهمــا القــانوني عليهمــا متــى تــَ

 اِستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التَّنفيذيَّة".
ونِيَّة رقـم )  2 يكـون للسـجل الإلكترونـي المـرتبط " –(: أ 17مـادة ). 2015( لسـنة 15قانون الم عاملات الإلِكْت ر 

ة الِاحتجــاج  ونِيــَّ ة ذاتهــا الم قــررة للســند العــادي ويَجــوز لأطــراف المعاملــة الإلِكْت ر  بتوقيــع إلكترونــي محمــي الحِجيــَّ
 به".
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تِّفَاقِ من خلال مستند إلكتروني اِبتداء، أو اِتفق أطراف النِّزَاع التَّحكيمي   وسواء تَمَّ إقرار الْاِ
مشارطة  الصورة  هذه  تَحمل  بحيث  ونِيَّة،  إلِكْت ر  صورة  في  جيد  تَحكيم  اِتفاق  عقد  على 
للتَحكيم، أو شرطاا للتَحكيم بالإحالة على أن يَستوفى "التَّوقيع الإلكتروني" في هذه الحالة 
وإمكانيَّة   الموقع،  بالطرف  التَّوقيع  اِرتباط  في  تَتمثَّل  والتي  للموثوقية  القَان ونِيَّة  الشروط 
وعدم   المستند،  مضمون  ثَبات  وضمان  التَّوقيع،  خلال  من  شخصيته  على  الِاستدلال 

هذا كشف  وإمكانيَّة  الإلكتروني،  بالتَّوقيع  تَذْيِيله  بعد  التَّعديل  وقع،   إمكانيَّة  إذا  التعديل 
التَّحكيم الإلكتروني"،   "اتفاق  التَّحقق من هوية أطراف  وأخيراا وجود طرف وسيط يَضمن 
م   ونِيَّة قد قَدَّ وهو مزود الخدمة الذي يَتعهد وي ؤكد على أن الم تعامل عبر الوسائل الإلِكْت ر 
خدمة  م  "م قدَّ الحالة  هذه  في  المزود  وي سمى  الشخصية،  هويته  عن  موثوقة  بيانات 

 .1التَّصْدِيق" 

الباحث ونِيَّة    ويرى  الإلِكْت ر  للتَّوقيعات  والِاعتماد  الثقة  التَّوسع في منح شهادات  أن 
التَّحكيم   عمليات  يَدعم  ما  هو  أصحابها  هويات  من  القَان ونِيَّة  بالط رق  التَّأكد  بعد 
م قتضيات   مع  يَتفق  ما  وهو  التَّحكيم،  في  الطريق  هذا  اِستخدام  من  ويَزيد  الإلكتروني، 
من   به  يَتمتع  لما  نظراا  الإلكتروني  للتَحكيم  اللُّجوء  في حالات  زيادة  تَشهد  التي  العصر 
مميزات يَتفوق بها على التَّحكيم التَّقْلِيدي، وتَجعله في م تناول عديد من أطراف النِّزَاعات 

 التَّحكيميَّة. 

 

 

 

 

 
القـانون العمـاني دراسـة فـي  -التوقي  الإلكترونـي والحمايـة الرزائيـة المقـررة لـه راشد بن حمد البلوشي،   1

 .59، ص 2018، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت والقانون المقارن 
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 المبحث الثالث 

حكيم الإلكتروني  
َّ
 القانون الحاكم لًِتفاق الت

 تمهيد وتق يم: 

"اتفاق   يَحكم  الذي  القانون  تَحْدِيد  الهامة،  ي عد  المسائل  من  الإلكتروني"  التَّحكيم 
خاصةا مع إقرار القوانين الوَطَنيّة باِستقلال اِتِّفَاقِ التَّحكيم عن العقد الأصلي الذي يَجمع  
تِّفَاقِ، وبالتالي يَتصور عملاا أن يَحكم العقد الأصلي قانون معين، بينما يكون   أطراف الْاِ
اِتفاق التَّحكيم محكوماا بقانون أخر، خاصةا أن بطلان، أو إنهاء، أو فس  العقد الأصلي 

 لا يَترتب عليه آثاراا تخص اِتفاق التَّحكيم. 

مع   تماشياا  وذلك  الإرادة؛  لقانون  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  يَخضع  ما  وغالباا 
الطابع الإرادي لعملية التَّحكيم ذاتها؛ حيث يَستند التَّحكيم في أغلب أحواله لإرادة الأفراد 
هذا  وإلحاق  التَّقْلِيدي  القضاء  من  النِّزَاع  بنظر  الاختصاص  سحب  إلى  تتجه  التي 
الاختصاص بهيئة تَحكيمية بعينها يَتفق عليها الأفراد في "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني"؛ لذا 
الأول  المقام  في  يَأتي  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  حكم  في  الإرادة  لقانون  الِاستناد  فإن 
تِّفَاقِ لهذا   تِّفَاقِ على إخضاعه لقانون بعينه، وطالما أن خضوع الْاِ طالما اِتفق أطراف الْاِ

 القانون لا ي خالف النظام العام.

إلا إنه في بعض الأحيان تَثور إشكالية عدم إمكانيَّة تَحديد قانون الإرادة، إما لخلو  
تِّفَاقِ من اِتجاه الأفراد إلى إخضاع اِتفاق التَّحكيم والعملية التَّحكيميَّة لقانون معين، وإما  الْاِ
لعدم إمكانية إخضاعه للقانون محل الإرادة لِاعتبارات قَان ونِيَّة منها م خالفة قانون الإرادة 
العملية   خضعت  إذا  التَّنفيذ  دولة  في  التَّحكيم"  "حكم  تَنْفِيذ  جواز  عدم  أو  العام،  للنظام 
القانون   التَّحكيم في إحدى المسائل التي يَحظر  تِّفَاقِ على  لقانون الإرادة، كالْاِ التَّحكيميَّة 

 الوطني التَّحكيم فيها، وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين: 

 قانون الإرادة. المطلب الأول:
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بِيق في حالة غياب قانون الإرادة.  المطلب الثاني:
ْ
ط  القانون الواجب التَّ

 المطلب الأول 

 قانون الإرادة  

  لقانون   في تَنْظِيمها  تَخضع  الدوليَّة  الم عاملات   أن  على  القوانين الم قارنة  تَكاد تَجمع
تِّفَاقِ؛أطراف العلاقة التعاقديَّة أو    قِبل  من  اِختياره  يَتم  وهو القانون الذي  الإرادة،  حيث   الْاِ
  الخاص وانتقل إلى فقه التَّحكيم،   الدولي  القانون   فقه  في  مما اِستقر عليه  المبدأ  هذا  ي عد 
ا ما وهو تِّفَاقِيات  الوَطَنيّة"، "القوانين عليه اِستقرت  أيضا  .1الدوليَّة"  و"الْاِ

"مبدأ التي  المبادئ  أبرز  من  الإرادة"  سلطان  وي عد  منح كان    القَان ونِيَّة  شأنها    من 
العقود   الحرية  الم تعاقِدين لإبرام  إرادتهم  اِتجاه  يَقوم   وهو  آثارها،  وترتب   في  الذي    المبدأ 

 الإرادة  في   يَتضح  الذي  الأساس للنشاط  هي  فالحرية  والمساواة،  الحرية  أساسين، هما   على
تِّفَاقِ أو العقد   التي   من المصالح   تَشاء  ما  وتختار  الآثار المترتبة عليه،  وت حدد   ت نشئ الْاِ
 لهذه الإرادة.   بعد ذلك مكملاا   القانون  ويَأتي ت ناسبها، التي

  والتي العامة، يَتحقق عن طريقها المصلحة المساواة التي فهي القَان ونِيَّة المساواة  أما
  تَفْرِيق، وإذا   دون   لكافة الأشخاص   الفرص   وذلك بإتاحة  مصالح الأشخاص،  مجموع  هي
وهي  أساس  هي  التعاقد   حرية  كانت  كافة،  بالعقد  القواعد   ت قرر  التي  العقود   الخاصة 

وأحكامه، العقد  هذا  يَأت   هذا  أن  إلا  وأصول  لم  من   إطلاقه  على  الأمر  هناك  بل 
الِاعتبارات التي وضعها الْم شَرِّع ما مِن شأنه أن ي قيد حرية الأفراد في هذا الشأن 

2. 

وسلطان  ،  للأشخاص حترام الإرادة الفردية  على اِ   "الإرادةمبدأ قانون  "ستند جوهر  يَ و 
في   والتي هي  مقيدة  إرادتهم،  غير  إرادة  أن  الأصل  تَ الاِ كما  التي  هذه   نشأ عن لتزامات 

 
، دار النهضــة عقــود الفرانشــيز بــيا القــانون الــدولي الخــاج وقــانون الترــارة الدوليــةعبــد المــنعم زمــزم،  1

 .156، ص 2011العربية، القاهرة 
، 2019، دار الكتـب العلميـة، بيـروت نظرية العقد في القوانيا المدنيـة العربيـةعصمت عبد المجيد بكر،   2
 .40ص
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اِ   الإرادة عادلةهي  ت    ؛ لتزامات  التوازن  حقِّ حيث  منق  أطراف   العقدي  نظر  وجهة  ضوء 
تِّفَاقِ، التَّ تَ   أو  الْاِ هذا  عن  أمر  عتبارٍ لاِ   لإرادتهم   اِستجابةوازن  تخلى  فالتَّ آخر  أو  وازن ، 
يقوم    أن صعب  يَ لا موضوعي؛ لذلك  هو معيار شخصي   "مبدأ قانون الإرادة"ل  اوفقا العقدي  

 عن العقد. ةجنبيالأ من الأفراد بتقييمه أي 

  التَّراضي عليه تَمَّ    ما  إنشاء  على  الم تعاقِدين  وي عرَّف "مبدأ سلطان الإرادة" بإنه "ق درة
العقود   آثار   تَحْدِيد   وعلى  عقود   من إرادتهم،  بحسب ما  هذه  إليه   طريق   وذلك عن  تَتجه 

لإرادة وحدها يَمنحها القانون لدرة  هو ق  و ‌‌عن العقد،  الناتجة  في الآثار  تَتحكم  التي  الشروط
تَ   فت مكِّنها من ما  والتَّ إنشاء  العقود  من  الإرادة  مادامت    ،صرفات شاء  ذلك  تَ هذه  في  لتزم 

 وتَحديد جزء في رسم نطاق العقد    وت عد هذه الإرادة،  العامة  حدود النظام العام والآداب ب
 . 1" قادرة على إنهائهالآثاره وهي وحدها 

  هو   لأولالخاص" في عبر هذا المفهوم عن أمرين، ا  الدولي  أما في نطاق "القانون 
  وهو   القَان ونِيَّة،  التَّصرفات   كافة  من   ي لائمها  ما  إبرام  على  بالق درة  لإرادة الأفراد   الِاعتراف
  "القانون  اِختيار على هذه الإرادة الداخلية، والثاني هو قدرة القوانين الذي تَتبناه الدور نفس
 .2أو التَّصرف الدولي  العقد  على التَّطْبِيق" الواجب 

تَطْبِيق   مع  الإماراتي  الْم شَرِّع  تَضامن  النِّزَاعات  وقد  على  الإرادة"  قانون  "مبدأ 
( المادة  نص  من  يتبين  ما  وهو  )37التَّحكيميَّة،  فقرة  قانون  3(1(  ي خالف  ألاَّ  شَريطة   ،

الفقرة ) رت  قَرَّ فيها، كما  العامة  أو الآداب  الدولة  العام في  النظام  المادة 2الإرادة  ( من 

 
، دلـه البركـة للنشـر، الريـاض الغـرر وأثـره فـي العقـود فـي الفقـه الإسـلاميالصديق محمد الأمين الضـرير،   1

 .18، ص 2015
 .161، ص مرج  سابقعبد المنعم زمزم،  2
ت طبق هيئة التَّحكيم على موضوع " -1( : 37مادة )بشأن التَّحكيم. 2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )  3

، وإذا اتفق على تَطْبِيق قانون دولة م عينة أتبعت القواعد الموضوعيَّة فيه الأفرادالنِّزَاع القواعد التي يَتفق عليها 
دون القواعـد الخاصـة بتنـازع القـوانين مـا لـم يتفـق علـى خـلاف ذلـك بشـرط عـدم مخالفتـه للنظـام العــام والآداب 

 .في الدولة"
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تِّفَاقِيات والعقود النموذجيَّة التي يَقع عليها اِتفاق الأفراد لتَطْبِيقها  37) ( وجوب العمل بالْاِ
ذات   فيها  ي تبع  أن  على  أحكام،  من  المواثيق  هذه  تَتضمنه  وما  التَّحكيمي،  النِّزَاع  في 

المعيار وهو عدم الم خالفة للنظام العام الإماراتي أو الآداب العامة في دولة الإمارات 
1. 

( المادة  خلال  من  النَّهج  ذات  الأردني  الْم شَرِّع  اِتبع  والتي    2(36كما  )أ(،  فقرة 
حَرص من خلالها على تَطْبِيق القانون الذي تَتجه إليه إرادة الم تنازعِين، م مثِّلاا في القواعد 
تِّفَاقِ   الْاِ أطراف  لإرادة  اِستجابةا  وذلك  فيه؛  التَّنازع  قواعد  لا  القانون  لهذا  الموضوعية 

 التَّحكيمي واحتراماا لهذه الإرادة.

ويَحق لأطراف "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" العدول عن القانون الذي اِتجهت إرادتهم  
ا   لتَطْبِيقه على النِّزَاع، وهو ما يَحدث عملاا في حالات اِختيار قانون لا يَتضمن نصوصا
"القانون   اِختيار  أن  إذ  الإلكتروني"؛  "التَّحكيم  تَحظر  أو  ونِيَّة"،  الإلِكْت ر  "الم عاملات  ت نظم 
واجب التَّطْبِيق" ابتداء يَسمح للأطراف التَّحكيم هذا الِاختيار والِاستقرار على قانون بديل 

 . 3يَرونه أنسب للتَطْبِيق على نِزَاعهم، ويَتفق مع طبيعته 

لقانون   أطراف  واِختيار الإلكتروني"  التَّحكيم  المنازعة    م عين  "اتفاق  على  للتَطْبِيق 
لذاته، وإنما أمراا مطلوباا  يَتحدد   هو  التَّحكيميَّة ليس   الِالتزامات   مدى   على أساسه  اِختيار 

  ناشئ عن   لذا يجب أن يكون هذا الاختيار العقدية" التي تَجمعهم؛ "الرابطة عن التي تَتولد 
واعية؛ م ختارة  وإرادة  حقيقي  بصورة   -بِاختيارهم    –  القانون   هذا  لأن  اِستبصار    يَسري 

 
ة، أو أيــة  الأفــرادإذا اِتفــق " -2 1 ة بيــنهم لأحكــام عقــد نمــوذجي أو اِتفاقيــة دوليــَّ علــى إخضــاع العلاقــة القَان ونِيــَّ

وثيقة أخرى وجب العمل بتلك الأحكام وما تَشمله من أحكام خاصة بالتَّحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام 
 .والآداب في الدولة"

ــانون  2 ــيم قـــ ــم  2001لســــــنة  (31)رقـــــم  الأردنــــــيالتَّحكـــ ــانون التَّحكــــــيم رقـــ ــدل بموجــــــب قـــ لســــــنة  (16)والمعـــ
ة التـي يَتفـق عليهـا الطرفـان   –(: أ  36مادة ).2018 زَاع القواعـد القَان ونِيـَّ "ت طبق هيئة التَّحكيم على موضـوع النـِّ

 وإذا اِتفقا على تَطْبِيق قانون دولة معينة اِتبعت القواعد الموضوعيَّة فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين".
اقِ والخيـومة والتَّنفيـذ والرقابـةمجدى عبد الغنى خليـف،   3 تِ فـَ ، دار خيوصيات التَّحكيم الإلكتروني فـي الِْ

 .112، ص 2019الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة 
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الذي يَقع عليه    القانون   وهذا  ،1العقد   عن  التي تَنشأ  بالِالتزامات   يَتعلق  ما  كل  على  عامة
  القانون   التي يَتضمنها  الم كملة  النصوص   في تَطْبِيقه على  فقط  يَقتصر  لا  اختيار الأفراد 

ا يَشمل وإنما  . 2ما ورد فيه من قواعد آمرة  أيضا

بها    الإرادة"  سلطان  "مبدأ  وي عد  اِهتم  التي  المبادئ  سواءمن  والتَشْرِيع    على   الفقه 
تِّفَاقِيات   من  حيث تَمَّ تَكْرِيسه في عديد   الدولي والوطني؛  المستوى  "المادة   الدوليَّة منها  الْاِ

اِتفاقية2) من   الدولية  البيوع  على  التَّطْبِيق  واجب   بالقانون   الخاصة  1955  لاهاي  ( 
)   المنقولة"،  للأشياء "اتفاقية 3والمادة  من    التَّطْبِيق   واجب   القانون   بشأن   1980  روما  ( 
  القانون   بشأن  1986  لاهاي  "اِتفاقية  ( من7( فقرة )1التعاقديَّة"، والمادة )  الِالتزامات   على
واِتفاقية  الدولية  البيوع  على  التَّطْبِيق  الواجب    الدول  بين  1994  مكسيكو  للبضائع"، 

الخاص   2008( لسنة  593الأوروبي رقم )( من "التَّوجيه  3( فقرة )1الأمريكية، والمادة )
روما   اِتفاقية  الوَطَنيّة  1980بالتَّحكيم  الناحية  من  المبدأ  هذا  لأهمية  ي شير  ما  وهو   ،"

 .3والدولية 

والدولية،  المبدأ  هذا  تَرسي   الفقه  وي برر الوَطَنيّة  القوانين  الذي  في  الضابط    بإنه 
في هذه   حيث أن الأفراد عند التَّعاقد   العقدية؛  توقعاتهم  للأطراف الم تعاقدة اِحترام  يَضمن

يَحددون  في  م عين  لقانون   بالنَّظر  التزاماتهم   الحالة    وهو   عقدهم،  على   تَطْبِيقه   يَرغبون 
اِختيارهم، وهذا  الذي  القانون    الحقيقة   في  ي عد   العقد   مع  الإرادة  لقانون   التَّوافق  يَقع عليه 
 . 4العقد  هذا على الم ختار القانون  تَطْبِيق أساس

 
، مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع، شرح الأحكام العامة في نظام التَّحكيم ال عود حمد بن خليفة الدوسري،    1

 .78، ص 2015الرياض 
المشكلات القَانُونِيَّة لعقود الترارة الإلِكْتُرُونِيَّة ما حيث الإثبات وتحديـد زمـان ومكـان زياد خليف العنزي،    2

 .122، ص 2012عمان ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، العقد
 .90، ص مرج  سابقمحمود جبران، محمد  3
 .46، ص مرج  سابقعصمت عبد المجيد بكر،  4



57 
 

  لكافة الأفراد  القانوني الأمان يَهدف إلى تَحْقِيق الإرادة تَطْبِيق قانون  فإن ذلك  وعلى
لأنه  الأفراد   الم تعاقدة؛  التَّطْبِيق"  "بالقانون   الجهل  ي جنب هؤلاء  كما    هم،اِتفاقعلى    واجب 

تَحْقِيق  قانون   ربتَخيي  لهم  يَسمح بمعنى  يَرغبون   التي  القَان ونِيَّة  الآثار  يَضمن    إنه   فيها، 
القانون   بواسطة هذا  التَّنبؤ  لأطراف  ي مكن  تَحْدِيد  القانوني  تِّفَاقِ   والِالتزامات   بالحقوق   الْاِ
  سواء في حالة   الِاختيار   التي قد تَترتب على هذا  النتائج  مع تَوقع  منهم،   على كل  الواقعة
ة المحكمة على النِّزَاع موضوع عرض   . 1إحدى الهيئات التَّحكيميَّة  على أو الم ختصَّ

هو اِختيار الأفراد الصريح،   الأولولا يَخرج أعمال "مبدأ قانون الإرادة" عن طريقين 
فالِاختيار  والثاني ضمنيَّة،  بصورة  معين  لقانون  العقد  أطراف  اِختيار    هو   الصريح  هو 
العملية التَّحكيميَّة   إخضاع على الأفراد  بين صريحاِتفاق عن طريق  يَتحقّق الذي الِاختيار
  اِختيار   فكل  الِاختيار،  هذا  اِحترام  الم حكِّم أو الهيئة التَّحكيميَّة  وعلى  معين،  لقانون   والنِّزَاع
 إما الصريح  هذا الِاختيار ويكون   يَحترمه،  بأن  الم حكِّم على اِلتزام ي قابله الأفراد  من صريح

  الِاختيار   يَتم  يَكون   وقد   العقد،  عن  مستقل  تَحكيم  اِتفاقفي    أو  العقد   في  على صورة شرط
 مشارطة تَحكيم.   في بصورة لاحقة

الاِ  الضمنيأما  خلال  يَ ف  ختيار  من  الإرادة  هذه  عن  بالكشف  القرائن  مجموعة  تم 
التي   يَ   أحاطت والأمارات  إذ لا  تَ بالعقد،  التَّطْبِيق" بصورة  يد  دِ حْ عني عدم  "القانون واجب 

على الهيئة  جب  يَ   هم في اِختيار هذا القانون، وإنما نتهاء دور من جانب الأفراد اِ   صريحة
رغبتهم في تَطْبِيق  حقيقة  عبر عن  التي ت  و ة  الضمنيَّ   ة الأفراد عن ني   التَّحكيميَّة أن تكشف

 الم حكِّم، أو الهيئة التَّحكيميَّة ستخلصها  ة يَ ، وهذه الإرادة الضمنيَّ على نِزَاعهمقانون معين  
 . 2العقد التَّحكيم أو  اِتفاق  من ظروف وملابسات 

 
تحديد القواعد القَانُونِيَّة الواجبة التَّطْبِيق على عقود الوسـطاء الترـارييا ذات الطـاب  فؤاد محمد العديني،    1

 .56، ص 2014، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة الدولي
 .117، ص مرج  سابقمجدى عبد الغنى خليف،  2
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الباحث مع    ويَرى  يَتفق  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاق  على  الإرادة  قانون  تَطْبِيق  أن 
طبيعة العملية التَّحكيميَّة، والتي تَقوم على إرادة أطراف التَّحكيم، لذلك ي عد تَطْبِيق قانون  
الخروج على   يَجوز  هنا لا  ذاته؛ ومن  التَّحكيم  ي ميز  الذي  الِاتجاه  لهذا  اِستكمالاا  الإرادة 

 هذا القانون إلا في حالات الضرورة، وعدم جواز تَطْبِيقه على النِّزَاع. 

 المطلب الثاني

بِيق في حالة غياب قانون الإرادة 
ْ
ط
َّ
 القانون الواجب الت

يَحدث عملاا ألاَّ ي عرب أطراف "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" عن إرادتهم في اِختيار  
قانون بعينه للتَطْبِيق على النِّزَاع التَّحكيمي بصورة صريحة، وفي هذه الحالة على الهيئة  

الضمنيَّة   الإرادة  اِستخلاص  الإرادة ومحاولة  هذه  البحث في   –إن وجدت    –التَّحكيميَّة 
وتَطْبِيق قانونها على النِّزَاع، وهو ما يَستخلص من مجموعة الظروف والأمارات التي تَمَّ  
تِّفَاقِ في ظلها، والبحث في القرائن التي ي مكن أن ت ؤدي لإظهار نية الأفراد في اِختيار   الْاِ

 قانون معين. 

ومن القرائن التي قد ي ستفاد بها في هذا المجال اِتِّفَاقِ أطراف التَّحكيم الإلكتروني  
يَقع في دولة معينة؛   الناشئ أو الم حتمل قيامه إلى مركز تَحكيمي  النِّزَاع  على إخضاع 
الدولة على   هذه  قانون  تَطْبِيق  في  إلى رغبتهم  إشارة  الِاتجاه  يكون هذا  أن  يَغلب  حيث 
نِزَاعهم، كما قد يَعني اِختيار عملة معينة لأداء التَّعويضات والِالتزامات المالية إلى الرغبة  
بلغة بعينها، وذلك عدا  تِّفَاقِ  الْاِ تَحْرِير  إليه  تَطْبِيق قانون هذه الدولة، وهو ما ي شير  في 

الْاِ  إتمام  أن  إذ  الإنترنت؛  بنَشرها على  م عينة  أطراف  تَفرضها  التي  تِّفَاقِات  بهذه الْاِ تِّفَاقِ 
الشبكة   على  اللغة  لهذه  اِستخدامه  أو  الطرف،  إرادة  إلى  انصياعاا  يكون  ما  غالباا  اللغة 
اللغة الإنجليزية التي تَسود أغلب الم عاملات الموجودة  ونِيَّة بصفة دائمة، خاصة  الإلِكْت ر 

 .1على "شبكة الإنترنت"، كما أن هناك أكثر من دولة تَتعامل بهذه اللغة

 
 .35، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  1
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وقد ثار الخلاف بين الفقه في تَخير "القانون واجب التَّطْبِيق" على النِّزَاع التَّحكيمي  
في حالة خلو "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" من اِختيار أي من القوانين للتَطْبِيق على هذا 
النِّزَاع، سواء اِختيار صريح، أو ضمني حيث ذهب اِتجاه فقهي إلى الِاعتداد بقانون دولة  

 . 1مقر الهيئة التَّحكيميَّة، واعتبره القانون الواجب التَّطْبِيق في هذه الحالة 

التَّطْبِيق" لا تَزول   "القانون واجب  اِتجه فقه آخر إلى أن الفرصة في اِختيار  كما 
اِختيار هذا  ي مكن للأطراف  إذ  التَّحكيميَّة؛  الهيئة  للعرض على  التَّحكيمي  النِّزَاع  بوصول 
القانون أمام الهيئة التَّحكيميَّة رغم عدم النَّص عليه في اِتفاق التَّحكيم، إلا أن هذا اِلاتجاه 
يَعجز عن تَقْدِيم حل في حالة عدم اِتفاق الأفراد على قانون م عين، ورغبة كل منهم في 

 .2اِختيار قانون يَختلف عن اِختيار الطرف الآخر 

في هذا الشأن إلى تَطْبِيق    4الأردني والْم شَرِّع    3الإماراتي وقد اِتجه كل من الْم شَرِّع  
بعينه   قانون  اِختيار  عن  إرادتهم  عجزت  طالما  للم تعاقِدين  المشترك"  الموطن  "قانون 
للتَطْبِيق على نِزَاعهم، فإن اِختلف موطن كل منهما عن الآخر ي طبَّق قانون الدولة التي  
التَّحكيم   "اتفاق  في  به  الأخذ  يَتعذر  الذي  الِاتجاه  وهو  إقليمها،  في  العقد  إبرام  تَمَّ 
الإلكتروني"؛ حيث يَغلب عليه أن يَختلف موطن الم تعاقِدين، كما يَتعذر تَحديد مكان إبرام  

ونِيَّة" عبر "شبكة الإنترنت".  تِّفَاقِ؛ نظراا لِانعقاده عن طريق "الوسائل الإلِكْت ر   الْاِ
 

، منشورات الحلبـي الأسباط والنتائج -بطلان القرار التَّحكيمي الترار  الدولي ممدوح عبد العزيز العنزي،    1
 .104، ص 2016الحقوقية، بيروت 

 .58، ص مرج  سابقفؤاد محمد العديني،  2
ة: "يَســري علــى الالتزامــات  1985( لســنة 5( مــن قــانون )19مــادة ) 3 بشــأن إصــدار قــانون المعــاملات المَدنيــَّ

ا، فــإن  التَّعاقديــة شــكلاا وموضــوعاا قــانون الدولــة التــي يوجــد فيهــا المــوطن المشــترك للمتعاقــدين إن اِتحــدا موطنــا
ا  اِختلفا موطناا يَسري قـانون الدولـة التـي تـَمَّ فيهـا العقـد مـا لـم يَتفـق المتعاقـدان، أو يبـين مـن الظـروف أن قانونـا

 آخر هو المراد تَطْبِيقه".
:" يَسري على الِالتزامات التَّعاقدية قانون الدولة 1976( من القانون المدني الأردني الصادر عام 20مادة ) 4

مَّ فيهــا  ا؛ فــإن اِختلفــا ســرى قــانون الدولــة التــي تــَ دين إذا اتحــدا موطنــا التــي يوجــد فيهــا المــوطن المشــترك للم تعاقــِ
 العقد. هذا ما لم يَتفق المتعاقدان على غير ذلك".
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مرحلة  ت عد  حيث  العقد"؛  تَنفيذ  "محل  تَطْبِيق ضابط  إلى  الفقه  بعض  اِتجه    لذلك 
تَقْدِير ضابط محل   التَّعاقدية؛  العملية  مراحل  أهم  من  التَّنفيذ  إلى  الفقه  هذا  اِتجه  ولذلك 

أطراف  يَتضمن  ما  غالباا  والذي  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  لحكم  م لائم  واعِتباره  التَّنفيذ 
تِّفَاقِ  بموضوع الضابط هذا  يَرتبط متعددة الجنسيات؛ إذ   . 1الْاِ

تِّفَاقِ بمحل  تَربط العقد،  جوهرية  حيث تَنشأ دائماا صلة   بمحل   تَنفيذه وليس   أو الْاِ
العقد"،  محل  "لضابط  بالنسبة  الشأن  هو  كما  اِنعقاده هذا  إبرام  تَحْقِيق    ويَضمن  الضابط 

تِّفَاقِ كونه  أطراف  مصلحة  مجموعة من المصالح، فمِن جهة يحقق   تَطْبِيق   إلى  ي شير  الْاِ
وبالتالي يضمن تَنفيذ الحكم الذي ي صدر في النِّزَاع  فيه،    التَنفيذ   يجب   الذى   المكان  قانون 

العقود  عن  الناشئة  بالمنازعات  تَرتبط  التي  الأحكام  تَنفيذ  الدولة  تَقبل  حيث  التَّحكيمي؛ 
  لإنه   الدولة  مصلحة  ي حقِّق  ومن جهة أخرى   طالما حكمت هذه العقود قوانينها الداخلية،

على  قانونها  تَطْبِيق  إلى  ي شير التي  العقود   الوطني  تِّفَاقِات    على  تَنفيذها  ي جرَى   والْاِ
 .2إقليمها

الباحث القانون    ويرجح  هذا  ي عبر  حيث  التَّنفيذ؛  محل  دولة  قانون  لتَطْبِيق  اللُّجوء 
عن الطابع العملي الذي يَقضي بإصدار أحكام قابلة للتَنفيذ، وهو ما يَضمنه اِستخدام هذا 
حالة  في  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  على  التَّطْبِيق"  واجب  "القانون  اِختيار  في  لضابط 
دولة   بخلاف  أخرى  دولة  قانون  إلى  ا  اِستنادا الحكم  أن صدور  إذ  الإرادة؛  قانون  غياب 

الحكم؛   هذا  تَنفيذ  بعدم  المخاطرة  شأنه  من  ي  التَّنفيذ  الدول لأحيث  تَنْظِيم  توقع رفض  ي 
للاِ  التَّحكيمي  خارجي  إقليمها؛تفاق  في  بنوده  ت نفذ  للولاية  التَّنفيذ  خضع  يَ   حيث   الذي 

وبالتالي ت حتم دواعي العملية تَطْبِيق قانون دولة التَنفيذ طالما لم  الوَطَنيّة في كل الأحوال،  
 ي ثر هذا الِاختيار اِعتراض أي من أطراف "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني". 

 
، دار الكتــب العلميــة دراســة مقارنــة -دور التقنيــات العلميــة فــي تطــور العقــد عصــمت عبــد المجيــد بكــر،  1

 .22، ص 2015للطباعة والنشر، بيروت 
ةأحمد أبو المجـد،   2  66، مقـال منشـور فـي مجلـة البحـوث والدراسـات العربيـة، مجلـد تَنفيذ العقـود الإلِكْتُرُونِيـَّ

 .96، ص 2013، القاهرة 2عدد 
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 الفصل الثاني 

حكيم الإلكتروني في القانون 
َّ
الإماراتي  ينالنتائج المترتبة على اِتفاق الت

 والأردني 

 تمهيد وتق يم: 

أطراف   يَتحملها  التي  النتائج  من  مجموعة  عن  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  ي سفر 
اِتفاق التَّحكيم، والتي قد تَمس الغير الأجنبي عن اِتفاق التَّحكيم، وهو الأمر الذي يَفرضه 
النِّزَاع   عرض  في  يَتمثَّل  قانونياا  موقفاا  التَّحكيم  اِتفاق  يَنشأ  حيث  القانوني؛  المنطق  ل زوم 

يَتضمن   كما  م عينة،  تَحكيميَّة  هيئة  على  العقود    –التَّحكيمي  من  صورة  إنه   –بحكم 
النِّزَاع   في طريق فض  للسير  الأفراد  عليها  يَتفق  التي  والبنود  الِاشتراطات  من  مجموعة 
تِّفَاقِ قيمة قَان ونِيَّة وواقعيَّة تَرتب  النَّاشئ، أو الذي قد يَنشأ بينهم، مما يَعني شغل هذا الْاِ

 أثاراا ع ني بها القانون وتَناولها فيما تَناوله من تَنْظِيم العملية التَّحكيميَّة. 

وتنقسم النتائج التي تترتب على "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" إلى عدد من الفئات،  
في  أو  بينهم،  فيما  أطرافه  مواجهة  في  سواء  وحِجيته  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  إلزامية  مدى  أولها 
لتَنفيذه   أطرافه  اِتجاه  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  على  يَترتب  كما  تِّفَاقِ،  الْاِ عن  الأجنبي  الغير  مواجهة 
تِّفَاقِ فارغاا من جوهره مقتصراا على الإطار النظري له دون  بطبيعة الحال، وإلا كان الْاِ
دخوله حيز الواقع التَّطْبِيقي، وأخيراا ي ثير "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" إشكالية بطلان هذا 
تِّفَاقِ، وهو ما يَقتضي البحث في صحته للتَّأكد من إنه قد جاء سليماا متفقاا مع صحيح   الْاِ
إلى  وصولاا  إجراءات،  من  عليه  ب ني  ما  بطلان  وبالتالي  لبطلانه  تجنباا  وذلك  القانون؛ 

 بطلان حكم التَّحكيم ذاته.

 وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث على النحو التالي: 

حكيم الإلكتروني وحجيته.  المبحث الأول:  مدى إلزام اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني.  المبحث الثاني: نفيذ اِتفاق التَّ
َ
 ت
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حكيم الإلكتروني.  المبحث الثالث:   بطلان اِتفاق التَّ

 المبحث الأول 

حكيم الإلكتروني وحجيتهإمدى 
َّ
 لزام اِتفاق الت

 وتق يم: تمهيد 

ا متفقاا مع القانون فإنه ي نتج الآثار التي   إذا وقع "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" صحيحا
على   الْم شَرِّع  رها  قَرَّ التي  الِّتلقائيَّة"  "النتيجة  وهي  تِّفَاقِ،  الْاِ هذا  على  القانون  رَتبها 
التَّصرفات العقديَّة الصحيحة؛ حيث تَنتج الآثار التي تَتجه إليها إرادة أطرافها، كما تَنشئ 

 مراكز قَان ونِيَّة جديدة تَتفق مع القانون. 

ومن أبرز النتائج التي ي سفر عنها "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" الصحيح إنه يَغل يد  
الأفراد عن اللُّجوء للقَضَاء أو لأي جهة أخرى بخلاف الهيئة التَّحكيميَّة الم تفَّق عليها من  
تَمَّ   بعينها  تَحكيمية  لجهة  بالِاحتكام  الم نازعات  قيام  حالة  في  الأفراد  ي قيد  حيث  خلاله؛ 
للقَضَاء  باللُّجوء  ي بادر  لم  الذي  للطرف  القانون  يَمنح  تِّفَاقِ؛ حيث  الْاِ إقرارها بموجب هذا 
أداة قَان ونِيَّة للِاعتراض على عرض النِّزَاع على القَضَاء وهي الدفع بشرط التَّحكيم، وهو 
المحكمة في   يَتعين على  إذ  له،  التَّعرض  أو  النِّزَاع  نَظر  القضاء من  يَمنع  الذي  الشرط 

 هذه الحالة الحكم بعدم قَبول الدعوى، والِالتفات عن التَّصدّي للنِزَاع. 

ولا يلزم اِتفاق التَّحكيم أطرافه فحسب، وإنما يَنتقل الِالتزام الم تولد عنه إلى الخ لف 
العام والخاص لأي من أطرافه في حدود ما يَسمح القانون، وبالتالي لا يَجوز لمَن حل 
محل أحد الأفراد سواء عن طريق الإرث، أو أي من التَّصرفات القَان ونِيَّة أن يَنقض هذا 
أن  اِعتبار  على  وذلك  التَّحكيمي؛  تِّفَاقِ  الْاِ عليها  نَصَّ  ما  غير  جهة  إلى  ويَلجأ  تِّفَاقِ  الْاِ
ا يَلزم أطرافه وخلفهما بما وَرد به واِرتضاه هؤلاء الأفراد،  اِتفاق التَّحكيم لا يَعدو كونه عقدا

 ومحل هذا العقد هو وسيلة التَّصدي للنِزَاع الناشئ أو الذي قد يَنشأ بين الأفراد.

 وتنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين:
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حكيم الإلكتروني. المطلب الأول:  الأثر الإيجابي والسلبي في اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني.  المطلب الثاني: ة اِتفاق التَّ  حِجيَّ

 المطلب الأول 

حكيم الإلكتروني 
َّ
 الأثر الإيجابي والسلبي في اِتفاق الت

لد عن "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" الصحيح أثاراا أبرزها اِلتزامهما بالِاقتصار في   يَتوَّ
بينهم من نِزَاع على "الهيئة التَّحكيميَّة" المعينة في عرضهم على ما نَشأ، أو ما قد سيقوم  

النِّزَاع والفصل فيه،  تَمنع أي جهة خلافها من نَظر هذا  تِّفَاقِ، وذلك بصورة حصرية  الْاِ
 وهو الِالتزام الذي يَتضمن شقين، أحدهما له أثر إيجابي والثاني له أثر سلبي. 

: الأثر الإيجابي: 
ا
 أولً

ما   بِاحترام  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  أطراف  اِلتزام  في  الأثر  هذا  مفهوم  يَتمثَّل 
تَعهدوا به أمام بعضهم بإحالة الم نازعة النَّاشئة أو التي قد تَنشأ بينهم إلى هيئة تَحكيميَّة  
الِاختصاص  صاحب  التَّقليدي  القضاء  دون  وذلك  تِّفَاقِ،  الْاِ بنود  ضمن  تَعيينها  يَتم 
الحالة  هذه  في  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  ي عد  حيث  الم نازعات؛  هذه  بنَظر  الأصيل 
إذ   فيه،  والفصل  النِّزَاع  بنَظر  الم عينة"  التَّحكيميَّة  الهيئة  "لِاختصاص  القانوني  المصدر 

تِّفَاقِ ولاية التَّصدي للنِزَاع كنتاج لإرادة أطرافه   .1يَمنحها الْاِ

كافة   إلى  فيه  التَّحكيم  الم تفَّق على  النِّزَاع  بنَظر  التَّحكيميَّة"  الهيئة  "ولاية  وتَنسحب 
للهيئة   ي تيح  القانون  كان  طالما  المستعجلة"  "المسائل  فيها  بما  النِّزَاع،  هذا  عناصر 
التَّحكيميَّة نَظر هذه المسائل؛ لذا يَلتزم أطراف "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" بعرض كل ما 
يَخص النِّزَاع على هذه الهيئة، وهو اِلتزام بتَحْقِيق نتيجة؛ إذ لا يَكفي للتَحلل منه أن يَثبت 

 
، دار الثقافـة دراسة مقارنة -الوساية والتَّحكيم في ت وية المنازعات المدنية والترارية محمود الكيلانـي،   1

 .118، ص 2021للنشر والتوزيع، عمان 
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الطرف الم تعاقِد إنه قد بَذل العناية المعقولة في عرضه لهذا النِّزَاع على الهيئة التَّحكيميَّة  
 .1وسلوك سبيل التَّحكيم بدلاا من ط رق التَّقاضي التَّقْليدِيَّة 

الْم شَرِّعين   من  كل  اِتفق  والأردني وقد  لِاتفاق    الإماراتي  الإيجابي  الأثر  هذا  على 
ره "الْم شَرِّع  2(8التَّحكيم، وهو ما أشار إليه "الْم شَرِّع الإماراتي" من خلال "المادة ) ، كما قَرَّ

( "المادة  نص  خلال  من  القَضاء 3(8الأردني"  تَصدي  جواز  عدم  كلاهما  ر  قَرَّ حيث  ؛ 
 لنظر النِّزَاع طالما سبقه اِتفاق تَحكيمي ي عين هيئة تَحكيميَّة لنظره.                           

ويَعني هذا الأثر الإيجابي حلول الهيئة التَّحكيميَّة محل القضاء التَّقليدي في نَظر  
النِّزَاع الم تفَّق على الِاحتكام فيه لهذه الهيئة، كما تَقوم "الهيئة التَّحكيميَّة" بتَحْدِيد المسائل  
نَظر   في  تَستمر  كما  الِاختصاص،  لقواعد  طبقاا  فيها  والنَّظر  لِاختصاصها  تَخضع  التي 
النِّزَاع التَّحكيمي حتى لو عَجز، أو رفض أحد أطرافه عن المثول أمامها، إذ لا يَمنع عدم  
حضور أحد الخصوم من نَظر الهيئة التَّحكيميَّة للنِزَاع، ومع ذلك يَجوز وقف المدة التي 
رها "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" لإتمام العملية التَّحكيميَّة وذلك في الظروف التي ي جيز   قَرَّ

 
ا وقضــاء وعمــلال فتحــي محمــد عبــد المالــك،   1 ، دار النهضــة العربيــة الــوجيز فــي بطــلان أحكــام التَّحكــيم فقهــل

 .166، ص 2020للنشر والتوزيع، القاهرة 
. "يجب على المحكمة التي ي رفع إليها نِزَاع يوجد 1(: 8مادة ) بشأن التَّحكيم. 2018( لسنة 6القانون رقم )  2

بشأنه اِتفاق تَحكيم، أن تَحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبـل إبدائـه أي طلـب أو دفـع فـي 
تِّفَاقِ على التَّ   حكيم باطل أو يستحيل تَنفيذه".موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الْاِ

. "لا يَحول رفع الدعوى الم شار إليها فـي البنـد السـابق دون البـدء فـي إجـراءات التَّحكـيم، أو الِاسـتمرار فيهـا 2
 التَّحكيم".أو إصدار حكم 

  .2018لسنة    ( 16) والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقم    2001لسنة    (31) رقم    الأردنيالتَّحكيم  قانون    3
"لا يَجوز لأي محكمة أن تَتدخَّل في المسائل التي يَحكمها هذا القانون إلا في الأحوال المبينة   (: 8مادة )

إجراءات  على  مساعدتها  ة  الم ختصَّ المحكمة  من  الطلب  في  التَّحكيم  هيئة  بحق  إخلال  دون  وذلك  فيه، 
التَّحكيم وَفق ما تَراه هذه الهيئة مناسباا لحسن سير التَّحكيم مثل دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار  

 مستند، أو صورة عنه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك". 
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تِّفَاقِيَّة   الْاِ المهلة  تَوقف سريان  والتي  القاهرة،  القوة  الم دة كحالات  هذه  القانون وقف  فيها 
الم حددة للتَحكيم 

1. 

وإذا كان اِتفاق التَّحكيم هو صورة من صور العقود الملزمة للجانبين فإن العدول 
تِّفَاقِ يَستوجب موافقة الطرفين الم تعاقدين على هذا العدول، وذلك سواء كان   عن هذا الْاِ
العدول يَشمل الإقلاع عن اللُّجوء للتَحكيم من الأصل، أو كان عدولاا جزئياا يَشمل تَغيير  
الم حكِّم، أو تغيير الهيئة التَّحكيميَّة، أو القانون واجب التَّطْبِيق على النِّزَاع التَّحكيمي، أو  

 أي من عناصر العملية التَّحكيميَّة.  

اِتفاقاا لاحقاا على   الأفراد  يَعقد  أن  الأولى  إحدى صورتين،  العدول في  ويَأتي هذا 
يَتضمن   تَقْلِيدياا  اِتفاقاا  أو  بدوره،  إلكترونياا  اِتفاقاا  كان  سواء  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق 
أحد   برفع  يَتحقق  والذي  الضمني  العدول  هي  والثانية  وم شتملاته،  العدول  هذا  عناصر 
الأفراد النِّزَاع للقضاء لطلب الحكم فيه قضائياا، مع حضور الطرف الثاني وعدم اِعتراضه 
على هذا الإجراء، وعدم إبداء الدفع بشرط التَّحكيم؛ حيث يَستخلص من ذلك اِتفاق، أو 

 .2موافقة الطرفين على العدول عن اِتفاق التَّحكيم 

تِّفَاقِ على   كما يَتجسد الأثر الإيجابي "لِاتفاق التَّحكيم الإلكتروني" في قصر هذا الْاِ
تِّفَاقِ   الْاِ اِتباعاا لمبدأ "نسبية آثار العقود"؛ حيث تَنصرف آثار  أطرافه دون غيرهم؛ وذلك 
إلى الم تعاقِدين وخلفهم العام، إلا إذا كان العقد بطبيعته لا ي تصور أن يَنقل الِالتزام الوارد  
التزاماا على الغير، وإن كان يَجوز أن  تِّفَاقِ  الْاِ فيه إلى الخلف، كما لا يَجوز أن يَنشئ 
تِّفَاقِ على الموضوع الذي تَمَّ تَحْدِيده من خلاله، فلا   يَكسبه حقوقاا، كما يَقْتَصِر أثر هذا الْاِ

ر الْاِ  تِّفَاقِ الِاحتكام فيها للهيئة إلى مسائل  يَجوز للهيئة التَّحكيميَّة تَجاوز المسائل التي قَرَّ

 
 .38، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  1
 .161، ص مرج  سابقحسين إبراهيم خليل،  2
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ره القانون وأيَّده القَضاء فيما صَدر عنه   تِّفَاقِ، وهو الِاتجاه الذي قَرَّ أخرى لم تَرد في الْاِ
 .1من أحكام قَضَائيَّة 

ا: الأثر السلبي:   ثانيا

التَّحكيم   "اِتفاق  يَترتب على  الإيجابي؛ حيث  للأثر  الِالتزام  المقابل في  الشق  وهو 
تِّفَاقِ من رَفع أي دعوى تَخص النِّزَاع   الإلكتروني" أثراا سلبياا يَتمثَّل في منع أطراف هذا الْاِ
للطرف  يَحق  حيث  قَضَائيَّة؛  جهة  أمام  تَحكيميَّة  هيئة  أمام  فيه  الِاحتكام  على  الم تفَّق 
هذه  في  القضاء  يَلتزم  حيث  التَّحكيم"؛  اِتفاق  "وجود  بسبق  الدفع  الحالة  هذه  في  الثاني 
النِّزَاع   الدعوى، وإحالة  قَبول  بين الأفراد وتَحكم بعدم  الم سبق  التَّحكيم  اِتفاق  ببنود  الحالة 
اللُّجوء عن  بديل  سبيل  سلوك  على  اتفقوا  قد  الأفراد  أن  اعتبار  على  وذلك   للتَحكيم، 

 .2للقَضَاء، وهو ما يَعني وجوب اِحترام إرادتهم بهذا الشأن 

على وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى إلى    الإماراتي والأردنيوقد اِتفق الْم شَرِّعان  
دها الْم شَرِّع الإماراتي  أن القضاء بهذا الحكم رهيناا بضوابط م عينة حَدَّ

حيث ؛  4والأردني  3
دفعه  الآخر  الخصم  يَبدي  أن  الدعوى  رد  أو  قبول،  بعدم  للحكم  كمناط  كلاهما  اِشترط 
بوجود اِتفاق التَّحكيم قبل إبداء أي طلب، أو دفع موضوعي فيها، وهو ما صاغه الْم شَرِّع  

 
م فــي موضــوع الأربــاح بــين الشــركاء أطــراف اِتفــاق  1 وفــي هــذا قَضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن "فصــل الم حكــِّ

راكة ذاتهـا  زَاع علـى الشـَّ زَاع بموجـب وثيقـة التَّحكـيم، وإنمـا اِنصـبَّ النـِّ التَّحكيم رغم أن هذه الأرباح ليست محل نـِ
ي عد خروجا على وثيقة اِتفاق التَّحكـيم بمـا يَسـتوجب بطـلان  الحكـم الصـادر عـن هيئـة التَّحكـيم"، حكـم محكمـة 

 .2008فبراير  19، جلسة ترار   2007ل نة  268الطعا رقم تمييز دبي، 
 .104، ص مرج  سابقعبد الله عبد الرحمن الجناحي الخطيب،  2
. "يجب على المحكمة التـي ي رفـع إليهـا 1(: 8مادة ). بشأن التَّحكيم 2018( لسنة  6القانون الِاتحادي رقم )‌‌3

نِزَاع يوجد بشأنه اِتفاق تَحكيم، أن تَحكم بعـدم قبـول الـدعوى إذا دفـع المـدعى عليـه بـذلك قبـل إبدائـه أي طلـب 
تِّفَاقِ على التَّ   حكيم باطل أو يستحيل تَنفيذه".أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الْاِ

. 2018لســنة  (16)والمعــدل بموجــب قــانون التَّحكــيم رقــم  2001لســنة  (31)رقــم  الأردنــيالتَّحكــيم قــانون  4
زَاع يوجـد بشـأنه اِتفـاق تَحكـيم أن تَحكـم بـرد الـدعوى إذا دفـع   -1(:  12مادة ) "على المحكمة التي ي رفع إليها نـِ

 الم دعي بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى".
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"، كما أجاز الْم شَرِّعان أن تَتصدى لنَظر قبل الدخول في أساس الدعوى الأردني بعبارة "
تِّفَاقِ.   النِّزَاع إذا تَبيَّن لها بطلان اِتفاق التَّحكيم، أو اِستحالة تَنفيذ هذا الْاِ

أما إذا اِمتنع الطرف الآخر عن الدفع بوجود "اِتفاق التَّحكيم"، أو تأخر في تَقْدِيم  
التَّفاصيل   فحص  في  ودخولها  الدعوى  موضوع  في  المحكمة  نَظر  بعد  لِما  الدفع  هذا 
الموضوعيَّة فإنه ي عد في هذه الحالة متنازلاا عن حقه في هذه الدفع، وبالتالي ي عد اِتفاق  

لاغيا  المحكمة  فتَعده  يَكن،  لم  كأن  الحالة  هذه  في  النِّزَاع    االتَّحكيم  نَظر  لها  ويَحق 
 .1والتَّصدي للفصل فيه، دون اِعتبار لِاتفاق التَّحكيم الذي سَبق عرض النِّزَاع عليها 

"ا أو  اليونيسترال"،  "قواعد  إلى  الدولي  وبالرجوع  التجاري  للتَحكيم  النموذجي  لقانون 
الدولي التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  في  للجنة  الصادرة  "القواعد  أن  نجد  يونية    21" 

ت في المادة الخامسة 1985 منها على ذلك، فِاحتف  هذا القانون لنفسه بالحق   2" قد نَصَّ
كما   ، التَّحكيم  عمليات  في  الوطني  القضاء  تَدخُّل  فيها  يَجوز  التي  الحالات  تَقْرِير  في 

أن قانون اليونيسترال قد أجاز الدفع   ي(، وهو ما يَعن 1الفقرة ؛)  3(8قررت ذلك المادة )

 
 .2007نوفمبر  22، جلسة 2007ل نة  141الطعا رقم حكم المحكمة لِاتحادية العليا،  1
نظمها هذا القانون لا في المسائل التي ي  على أن "  –  ل المحكمةدخُّ مدى تَ والتي أتت بعنوان    :(5المادة‌)‌‌2
ا على ذلك في هذا القانون  أنل إلا  تدخَّ جوز لأي محكمة أن تَ يَ   ".يكون منصوصا

م هـذا الـدفع كـدفع أولـي فـي الـدعوى القضـائيَّة، علـى اِعتبـار إنـه دفـع 1( فقـرة )8اِشترطت المادة )  3 ( "أن ي قـدَّ
ن نــص المــادة فــي موعــد  شــكلي يَســقط الحــق فيــه إذا لــم يَبديــه الخِصــم فــي الــدعوى ابتــداء، وهــو مــا ي ســتفاد مــِ
تِّفَاقِ باطـل ولاٍ ، أو عـديم الأثـر، أو  أقصاه تاري  تَقْدِيم بيانه الأول في موضوع النِّزَاع ما لم يَتضح لها أن الْاِ

 :لا ي مكن تَنفيذه"، للاطلاع على النَّص الكامل راجع الموقع الرسمي لأكاديمية العدالة
https://justice-academy.com/chapter-two-arbitration-agreement-article-7-9/ 

 .21/9/2023تاري  الاطلاع  

https://justice-academy.com/chapter-two-arbitration-agreement-article-7-9/
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بِاتفاق التَّحكيم، وهو الدفع الذي يَسحب الِاختصاص من القَضاء بنظر النِّزَاع الذي سبق  
تِّفَاقِ على إحالته   .1للتَحكيم الْاِ

أن موقف "الْم شَرِّع الإماراتي" لا يَختلف عن موقف "الْم شَرِّع الأردني"    ويَرى الباحث
في طبيعة الحكم الذي يَتوجب على المحكمة إصداره في حالة دفع أحد الخصوم بِاتفاق  

( فقرة  8التَّحكيم، وتبين جدية هذا الدفع وحقيقته فبينما يَلزم الْم شَرِّع الإماراتي عبر المادة )
بشأن التَّحكيم" المحكمة بأن تَحكم بعدم   2018( لسنة  6( من "القانون الِاتحادي رقم )1)

التَّحكيم  ( من "قانون  1( فقرة )12قبول الدعوى، نَجد الْم شَرِّع الأردني من خلال المادة )
"  2018لسنة    (16)والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقم    2001لسنة    (31)رقم    الأردني

بالحكم برد أو رفض الدعوى، وعلى الرَّغم من أن عبارة "أن تحكم برد الدعوى"   يَلزمها 
بهة تَصدي المحكمة للفصل في النِّزَاع بعد نَظره موضوعياا مما يَعني موضوعيَّة   ي ثير ش 

قبل الدخول في أساس هذا الحكم، إلا أن الْم شَرِّع الأردني قد أردف هذه العبارة بعبارة "
 "، وهو ما يَقطع بأن هذا الحكم وجب أن يَصدر قبل نَظر الموضوع.  الدعوى 

وجوب تعديل نص هذه المادة؛ لي صبح الحكم واجباا الصدور   يرى الباحثومع ذلك 
التَّشْرِيعيَّة   بالْم شَرِّع الإماراتي والذي أتت صياغته  أ سوةا  الدعوى"؛  بعدم قبول  "الحكم  هو 
قطعية الدلالة لتبين أن الدفع بِاتفاق التَّحكيم هو دفع شكلي يجب تَقْدِيمه قبل الدخول في 
أو في  فيها،  دفاع  أو  دفع،  أي  إبداء  وقبل  تفاصيلها،  التَّعمق في  أو  الدعوى،  موضوع 

 موضوعها؛ مما يرتب على قبول هذا الدفع الحكم "بعدم قبول الدعوى" بحالتها. 

 (8) المادة  الِاتجاه الدولي الم تمثِّل في    أن هذا الِاتجاه يَتفق معكما يرى الباحث  
تَلزم  (1)فقرة   اليونيسترال ، والتي  دعوى في مسألة   إليها  ي رفعالمحكمة التي    من قواعد 

ذا طلب منها ذلك  إإلى التَّحكيم    أطراف الدعوى حيل  اِتفاق تَحكيم أن تَ   بشأنها  سبق وانعقد 
الدعوى بحالتها دون أن تَدخل في تفاصيل  الأفراد، وهو ما يَعني أن المحكمة ت حيل  أحد  

 
قــانون الأون ــترال النمــوذجي للتَحكــيم والتوفيــق الترــار  الــدولي واتفاقيــات التَّحكــيم محمــد عبيــد عبــد الله،  1

 .43، ص 2021للنشر، القاهرة ، نيو لينك الدولية الدولية والعربية
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الدعوى، أو تَتعمق في فحص ما ورد بها من وقائع أو م ستندات، أو ما أحاط بها من  
المعاصر  المقارن  والْم شَرِّع  الإماراتي،  الْم شَرِّع  عليه  سار  الذي  الِاتجاه  وهو  ظروف، 
بصفة عامة، والذي يرى "الدفع باتفاق التَّحكيم" يَقترب في نظامه وآثاره من "الدفع بعدم  

ا لآثاره.   القبول"، طالما كان اِتفاق التَّحكيم سليماا من الناحية القَان ونِيَّة منتجا

 المطلب الثاني

حكيم الإلكتروني 
َّ
ة اِتفاق الت  حِجيَّ

تَستوي حِجيَّة "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" مع حِجيَّة "اِتفاق التَّحكيم التَّقليدي"، وذلك  
والتَّعاقد  الإلكتروني  التَّعاقد  فيها  يَستوي  والتي  العقود  أن كلاهما صوراا من  اِعتبار  على 
كونه   ذلك  يَترتب على  إذ  القَان ونِيَّة؛  لشرائطه  مستوفياا  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  كان  طالما  التَّقليدي، 
ا لكافة الآثار القَان ونِيَّة التي ت رتبها العقود، بِاعتباره أحدها صورة معبرة عنها وإن كان   منتجا

ونِيَّة   .1في صورة إلِكْت ر 

"التَّوقيع   حِجيَّة  من  الحِجيَّة  هذه  يَكتسب  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اِتفاق  أن  والواقع 
تِّفَاقِ، والذي أقرَّ له الْم شَرِّع سواء الإماراتي أو الأردني بالح جيَّة   الإلكتروني" الذي يَذيل الْاِ
الكاملة طالما كان مستوفياا للضوابط القَان ونِيَّة التي نَصَّ عليها الْم شَرِّع، كما يَكتسبها من  
لطة مزود التَّصْدِيق في تَوْثِيق العقد،  مجموعة من الضمانات المنصوص عليها، ومنها س 
"اتفاق   إبرام  عن  ورضاهم  الأفراد  موافقة  على  والم صادقة  الم تعاقِدين،  هوية  من  والتَّأكد 

تِّفَاقِ بِاعتباره أحد    التَّحكيم الإلكتروني"، بالإضافة إلى التَّأكيد على أهلية الأفراد  في هذا الْاِ
ونِيَّة   .2العقود الإلِكْت ر 

ونِيَّة   وت حقق هذه العناصر "لِاتفاق التَّحكيم الإلكتروني" بِاعتباره أحد العقود الإلِكْت ر 
الأمان القانوني بالنسبة لأطرافه، كما تَضمن سلامة العقود أمام الغير والتى من الممكن  

 
، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، جامعـــة مرلــس العقــد الإلكترونـــيلمــا عبــد الله صــادق ســلهب،  1

 .26، ص 2010النجاح الوَطَنيّة، نابلس 
 .41، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  2
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هذه  بموجب  تِّفَاقِ  الْاِ يَكتسب  حيث  التَّحكيميَّة"؛  "العملية  متابعة  مصالحهم  تَقْتَضِي  أن 
الضمانات الصفة الرسمية والح جيَّة القاطعة أمام كافة الأفراد ذوي الشأن، وأمام الهيئات  
التَّحكيم   "اِتفاق  يَتقاطع  قد  التي  الرسمية  الجهات  أمام  وكذلك  والقَضَائيَّة،  التَّحكيميَّة 

 .1الإلكتروني" مع عملها 

لتَحْقِيق  الم ستحدثة  التقنيات  إلى  يَلجأ  أن  الموثق  على  العملي  الواقع  ويَفرض 
تِّفَاقِ؛ إذ يَتعذر بطبيعة الحال عليه أن يَنتقل فيما بين   حضور اِفتراضي لمجلس هذا الْاِ
لتَعذر  والقَبول  الإيجاب  لتبادل  ونِيَّة  الإلِكْت ر  الوسائل  اِختاروا  قد  إنهم  خاصةا  الم تعاقِدين، 
تِّفَاقِات،  الْاِ هذه  مثل  يَسود  الذي  المسافة  لعنصر  م راعاة  للعقد  حقيقي  مجلس  حضورهم 
وبالتالي لا ي تصور إلزام الموثق أن يَجتاز هذه الصعوبات، خاصةا أن الْم شَرِّع لم ي حدد 
"العقود  أو  تِّفَاقِات  الْاِ هذه  على  الإشراف  في  مهمته  لتَنفيذ  للموثق  م عين  طريق 

ا بين الأفراد؛الإلِكْت ر   لذلك  ‌ونِيَّة"، والتي يَتم تَبادلها بصورة تَستخدم العنصر الإلكتروني أيضا
ونِيَّة"المصادقة  "كفي  تَ  تَ   الإلِكْت ر  بواسطة  التي  ونِيَّة" الوسائل  "تم  الح  قِ حْ لتَ   الإلِكْت ر  ة  جيَّ يق 
ونِيَّةحررات  للم   يَ الإلِكْت ر  ما  وهو  الح  ،  "لاِ جيَّ منح  المطلوبة  التَّحكيم  ة  ونِيَّةتفاقات  "،  الإلِكْت ر 

بين   فيما  م    أو  أطرافهاسواء  الغيرفي  أو واجهة  الطبيعيَّة  الأشخاص  من  سواء   ،
 . 2الِاعتباريَّة 

ونِيَّة؛ حيث ذهب   تِّفَاقِات الإلِكْت ر  تجاه  الاِ وقد اِختلف الفقه في مدى ح جيَّة العقود والْاِ
ونِيَّة"الم ستندات  و  العادية"  "الم ستندات سوية بين  التَّ   إلى  الأول "؛ وذلك على اِعتبار  الإلِكْت ر 
تفسير    مصطلحأن   له  أن    ل غوي موسعمستند  ي مكن  ليَ يَ بحيث  أي  متد  صورة من  شمل 

ونِيَّةيدوية أو  "  ، سواء كانت هذه الكتابةكتابةصور ال   هي عبارة عن لأن الكتابة    "؛إلِكْت ر 
   .على معنى معين ذات الدلالةالإشارات و  ،والأرقام‌الحروف، والرموز،مجموعة من 

 
 .110، ص مرج  سابقعبد الراضي السيد حجازي،  1
، دار الفكر الجـامعي، القـاهرة الحرية القَانُونِيَّة للبريد الإلكتروني في ف   العقدمحمد إبراهيم المشهدانى،    2

 .77، ص 2022
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وقيع  بالتَّ   يَتم تَذييلهاورقية  دعامة    في السابق على أنه  المستند   نظر إلىوإن كان يَ 
التَّ  طرفي  التَّ من  أن  إلا  الزمني  عاقد،  م عينة  طور  وسيلة  عند  التَّوقف  بعدم  الكافة  يَلزم 

في زمن تاحة  الم  الوسيلة  كانت هي    التَّقْليدِيَّة"الوسيلة  "لأن    للكتابة أو إنشاء الم ستندات؛
ا إن كانت خصوصا   م عين، وعلى القانون الآن التَّعامل مع التَّطور الطبيعي لهذه الوسائل،

إلا حرر  الم  ما  و   ،الأصول، فالأصل هو الإثبات   المضمون أو  دون المسائل في الوسائل  
تَ يَ والتي    ،الإثبات هذا  وسيلة من وسائل   دة،  كون موجودة  جب أن  الرجوع  ويَ وم جسَّ سهل 

في الوسائل    وهو ما ي تاح حاليااغيير،  يل والتَّ دِ بْ من التَّ   الحفاظ عليهامع  قت  في أي و إليها  
ونِيَّة   .1نقلها ونسخها وسهولة  حفظهامع وسائل   وما يَتحقق فعليااالإلِكْت ر 

ال إلى  آخر  فقهي  اِتجاه  ذهب  في  صعوبةبينما  والواقعيَّة  بين  التَّ   القَان ونِيَّة  سوية 
ونِيَّة  ةالم ستندات الورقي" ونِيَّةوالم خاطبات  المراسلات  "في مجال    لاسيما  "،والإلِكْت ر  ، "الإلِكْت ر 

ونِيَّة" بطبيعتها  إلى أن  ويَستند هذا الِاتجاه بديل دون والتَّ   عديللتَّ ل  قابلة  "الم ستندات الإلِكْت ر 
مثل    مادياا  اترك أثرا يَ لا    التعديل في هذه الحالة  لأن   ؛ نظرااعلى ذلك  دليلاا أن يَترك الفاعل  

وهو ما يَجعل منحها الحِجيَّة الكاملة "كالم ستندات الورقيَّة" أمراا غاية  ،  ة"الورقيَّ   "الم ستندات 
مراكز في   إنهاء  أو   ، تعديل  أو  إنشاء،  في  تَتمثَّل  قَان ونِيَّة  أثاراا  تَترتب  قد  إذ  الخ طورة، 

قَان ونِيَّة دون م قتضى قانوني 
2. 

"الم ستندات   وأخيرُا بين  التَّسوية  تَعذر  في  الثاني  الِاتجاه  مع  الثالث  الِاتجاه  يَتفق 
صعوبة   إلى  التَّعذر  هذا  يَرجع  إنه  إلا  الح جيَّة،  في  الورقيَّة"  والم ستندات  ونِيَّة  الإلِكْت ر 
ونِيَّة"، والتَّعامل مع "المستند الإلكتروني"؛ حيث اِعتاد الأشخاص  اِستخدام "الوسائل الإلِكْت ر 
صحته،   من  والتَّأكد  القراءة  في  سهولة  من  يَتضمنه  بما  الورقي  المستند  مع  التَّعامل 
بخلاف المستند الإلكتروني الذي يَحتاج لجهد في التَّعامل مع رموزه وتَشفيره؛ لهذا يَرى  

 
ة فاروق الأباصـيري،    1 ، دراسـة تَطْبِي يـة لعقـود الإنترنـت -عقـد الشـتراف فـي قواعـد المعلومـات الإلِكْتُرُونِيـَّ

 .86، ص 2013دار النهضة العربية، القاهرة 
ة للم ــتند الإلكترونــيعمــار كــريم كــاظم،  2 ، ص 2015، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، عمــان القــوة القَانُونِيــَّ

182. 
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هذا الِاتجاه أن الِاعتداد بالمستند الإلكتروني قد ي سفر عن م شكلات قَان ونِيَّة عديدة نتيجة  
ونِيَّة.  جهل العامة بالسياسات والتقنيات الإلِكْت ر 

أن الم ستندات   والواق   "ح جيَّة  يَخص  فيما  يَتوقف  أن  يَجب  الفِقهي  الاجتهاد 
ونِيَّة" في الإثبات، خاصةا بعد أن أقرَّت غالبيَّة التَّشْرِيعات بهذه الح جيَّة، مما منح   الإلِكْت ر 
لا   "إنه  فالقاعدة  الكاملة،  الح جيَّة  ونِيَّة"  الإلِكْت ر  التَّحكيم  و"اتفاقات  ونِيَّة"  الإلِكْت ر  "العقود 
لكافة  القَان ونِيَّة  بالقيمة  الفقهي  الِاعتراف  يَستوجب  ما  وهو  النَّص"،  وجود  مع  اجتهاد 
ونِيَّة"   ونِيَّة" بما فيها اِتفاقات التَّحكيم التي تَتم باِستخدام "الوسائل الإلِكْت ر  "التَّعاقدات الإلِكْت ر 

تِّ  الْاِ هذه  تَحوز  حيث  الإنترنت"؛  "شبكة  الْم شَرِّع  عبر  من  سواء  الكاملة  الح جيَّة  فَاقِات 
عن   لها  الأشخاص  وتَفْضِيل  باِنتشارها  الواقع  شَهد  كما  الدولي،  الْم شَرِّع  أو  الوطني 

تِّفَاقِات التَّقْليدِيَّة؛ نظراا لما ت وفره من جهد ووقت ونفقات للمتعاقدين   .1الْاِ

ونِيَّة"، أو القول بقابلية   ويرى الباحث أن الذهاب لصعوبة "اِستخدام الوسائل الإلِكْت ر 
أراء  هي  تَغيرات  من  عليه  طَرأ  ما  على  مادي  أثر  دون  للتعديل  الإلكتروني"  "المستند 
لتلائم   به  يَقوم  أن  للم شْرِّع  لابد  تَطْوِير  من  يَستجوبه  وما  التِّقني،  التَّقدم  مع  تَتنافى 
ونِيَّة ما يَملك الق درة  التَّشْرِيعات مع التَّطور المستمر، فمن ناحية هناك من البرامج الإلِكْت ر 
ونِيَّة"، كما أن النُّس    "الوسائط الإلِكْت ر  تَرد على  على كشف الِاختراقات والتعديلات التي 
ونِيَّة   ت عد مرجعيَّة للنس  الإلِكْت ر  لتَتحول إلى ن س  ورقيَّة  ونِيَّة من السهل أن تَطبع  الإلِكْت ر 
"المستند   على  الِاطلاع  بصعوبة  القول  أن  كما  عليها،  يَطرأ  قد  تعديل  أي  من  للتَّأكد 
الورقي  المستند  بأن  القول  ي قابله  إنشائه  في  ونِيَّة"  الإلِكْت ر  "الوسائل  واِستخدام  الإلكتروني" 
منذ فترة لم يَكن م تاح للكافة الِاطلاع عليه؛ نظراا لِانتشار الأمية حيث أن التَّطور التقني  
الحالي لابد وأن ي واكبه جهود من الأشخاص لم تابعته والِاطلاع على مستجداته وبالتالي  

مع الِاتجاه    يَتفق الباحثمتابعة ما يَسفر عنه من تَصرفات قَان ونِيَّة م ستحدثة، وعلى هذا  
 الذي يَرى التَّسوية بين الم ستند الورقي والم ستند الإلكتروني في الح جيَّة. 
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 المبحث الثاني

حكيم الإلكتروني  
َّ
نفيذ اِتفاق الت

َ
 ت

 تمهيد وتق يم: 

غاية أي تَعاقد أو اِتفاق، إذ أن تَلاقي إرادة الأفراد عند غاية م عينة  ي عد التَنفيذ هو  
تَدفعهم للتَّعاقد على تَحْقِيق هذه الغاية، وتَنفيذ الهدف من هذا التَّعاقد؛ لذلك لا ي تصور أن  
تِّفَاقِ أو التَّعاقد، إنما يَسعى  يَلجأ الأفراد "لِاتفاق التَّحكيم الإلكتروني"، والوقوف عند حد الْاِ
تِّفَاقِ عند اِقتضاء الظروف ذلك التَّنفيذ، وذلك بنشأة النِّزَاع بين   كل منهم إلى تَنفيذ هذا الْاِ

تِّفَاقِ.   أطراف الْاِ

أو صورته   ونِيَّة،  الإلِكْت ر  في صورته  سواء  التَّحكيم  لِاتفاق  الأساسي  الهدف  وي عد 
التَّقْليدِيَّة هو تَسوية النِّزَاع الذي قَام، أو الم حتمل قيامه بين أطرافه عن طريق التَّحكيم،؛  
النِّزَاع   لحل  سبيل  هي  والتي  ذاتها"،  التَّحكيميَّة  "العملية  هو  التَّحكيمي  تِّفَاقِ  الْاِ أن  حيث 
التَّحكيمي، فإذا تَمَّ تَسوية هذا النِّزَاع ي عد اِتفاق التَّحكيم في هذه الحالة قد تَمَّ تَنفيذه، وذلك  
دور الح كم الفاصل في  تِّفَاقِ والم تمثِّلة في ص  عن طريق تَحقق النتيجة الطبيعيَّة لهذا الْاِ
النِّزَاع عن طريق الهيئة التَّحكيميَّة، أما في حالة تَهرب أحد الأفراد من الخضوع للتَحكيم  
للتَحكيم   الِامتثال  على  إجباره  ي مكنه  الآخر  الطرف  فإن  للقضاء،  النِّزَاع  رفع  عن طريق 
وتَنفيذ "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" عن طريق الدفع أمام القضاء بِاتفاق التَّحكيم، ويَختلف 
تِّفَاقِ   "تَنفيذ اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" عن "تَنفيذ اِتفاق التَّحكيم التَّقْلِيدي" في أن "تَنفيذ الْاِ
التَّحكيميَّة   الهيئة  على  النِّزَاع  في عرض  تَتمثَّل  ونِيَّة،  إلِكْت ر  بطريقة  بدوره  يَتم  الإلكتروني" 

ونِيَّة، واِستصدار حكم التَّحكيم في النِّزَاع بذات الصورة.  بصورة إلِكْت ر 

 وعلى هذا تَنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين؛ وذلك على النحو التالي:

حكيم الإلكتروني.   المطلب الأول: نفيذ اِتفاق التَّ
َ
 مُدة ت

حكيم للقضاء.  المطلب الثاني: جوء هيئة التَّ
ُ

 حالات ل
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 المطلب الأول 

حكيم الإلكتروني  
َّ
نفيذ اِتفاق الت

َ
 مدة ت

التَّحكيم عن طريق أحد طريقين،  يَجب أن ي صدر خلالها ح كم  التي  الم دة  تَتحدد 
يَتفق أطراف "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني"  تِّفَاقِي، وهوما يَتحقَّق حين  الأول هو التَّحْدِيد الْاِ
الهيئة   النِّزَاع المعروض على  التَّحكيم في  على م دة م عينة يَجب أن يَصدر خلالها حكم 
د الْم شَرِّع   التَّحكيميَّة، أما الطريق الثاني فهو الطريق القانوني لتَحْدِيد هذه المدة؛ حيث ي حدِّ

 موعد تَلتزم الهيئة التَّحكيميَّة بإصدار حكم يَنهي الخصومة خلاله.

  :
ا
حكيم الإلكتروني:أولً

َّ
نفيذ اِتفاق الت

َ
اقِي لمدة ت

َ
ف ِ
 
ت ِ
ْ
حْدِيد الً

َّ
 الت

الْم شَرِّع   من  كل  الإلكتروني"    2والأردني   1الإماراتي منح  التَّحكيم  "اِتفاق  لأطراف 
الإرادي  الطابع  مع  تَتفق  التي  الإجازة  وهي  تِّفَاقِ،  الْاِ هذا  تَنفيذ  مدة  تَحْدِيد  في  الحق 
ا إلى أن طبيعة   ا أقصى أو أدنى لهذه المدة، وذلك اِستنادا ر الْم شَرِّع حدا للتَحكيم، فلم ي قرِّ
م لائِم   موعد  تَحْدِيد  إلى  تَأكيد  بكل  الأفراد  سيَدفع  ما  هي  السرعة  في  الم تمثِّلة  التَّحكيم 
يَتعدى  ا  موعدا الأفراد  ي حدد  أن  المعقول  من  ليس  وبالتالي  التَّحكيمي،  النِّزَاع  لموضوع 

 . 3الحدود الطبيعية لهذا النِّزَاع 

التَّحكيم   "اتفاق  أطراف  قِبل  من  اِتفاقياا  تَحْدِيدها  يَتم  التي  المدة  وبِانقضاء 
كما  التَّحكيم،  اِتفاق  يسقط  للخصومة،  م نهي  تَحكيمي  يَصدر حكم  أن  دون  الإلكتروني" 

 
"على هيئة التَّحكـيم إصـدار الحكـم  -1(: 42مادة )بشأن التَّحكيم.  2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )  1

 ........" الأفرادالمنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اِتفق عليه 
ــيم قـــــانون  2 ــم  الأردنـــــيالتَّحكـــ ــم  ،2001لســـــنة  (31)رقـــ ــانون التَّحكـــــيم رقـــ ــنة  (16)والمعـــــدل بموجـــــب قـــ لســـ

الحكـم المنهـي للخصـومة كلهـا خـلال الموعـد الـذي اِتفـق "على هيئـة التَّحكـيم إصـدار   –(: أ  37مادة _2018
 عليه الطرفان ...."

، دار المطبوعــات الجامعيــة، القــاهرة دراســة مقارنــة –إجــراءات التَّحكــيم الإلكترونــي محمــد علــي ســويلم،  3
 .91، ص 2021
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تِّفَاقِيَّة؛ حيث ي عد  يَجوز الطعن على حكم التَّحكيم بالبطلان إذا صَدر بعد اِنتهاء مدة الْاِ
الحكم في هذه الحالة صادراا من جهة سقطت ولايتها عن إصداره؛ حيث يَستمد الم حكِّم  
تِّفَاقِ بالتبعية سقوط ولاية الم حكِّم في  ولايته من اِتفاق الأفراد، وبالتالي يَقْتَضِي سقوط الْاِ

 .1نَظر "الدعوى التَّحكيميَّة" والفصل فيها 

دها   حَدَّ التي  المدة  خلال  ح كمها  تَصدر  أن  التَّحكيميَّة  الهيئة  الْم شَرِّع  ألزم  وقد 
الأفراد، وهي المدة التي يَبدأ حسابها من تاري  القيام بأول إجراء في الدعوى التَّحكيميَّة،  
وهو تَشْكِيل هيئة التَّحكيم، أو أول جلسة تَحكيمية، أو من التاري  الذي يَتفق عليه أطراف 
الم هلة  التَّحكيميَّة الحق في مَد هذه  للهيئة  الْم شَرِّع  التَّحكيم الإلكتروني"، كما منح  "اِتفاق 
تِّفَاقِيَّة الممنوحة لها لا تَكفي لنَظر الدعوى التَّحكيميَّة   القَان ونِيَّة في حال وجدت أن المدة الْاِ

يَكفي لإصدار ح كم منهي للخصومة فيها، كما أجاز للخص تِّفَاقِ على  بما  الْاِ وم أنفسهم 
ال مهلة إلا إنه قيد الهيئة التَّحكيميَّة بألاَّ تَزيد المهلة الممتدة عن ستة أشهر في  مَد هذه 

القانون    الإماراتيالقانون   في  شهراا  عشر  أطراف الأردنيواثني  ي قيد  لم  حين  في   ،
 .2"الخصومة التَّحكيميَّة" بهذا الشرط

وي عد اِمتداد المدة الم تفَّق عليها لتَنفيذ "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" عن طريق الهيئة  
التَّحكيميَّة دون الرجع للأطراف، أو الحصول على رضاهم اِستثناء يرد على "مبدأ سلطان  
ي عد  الِاستثناء  هذا  م برر  أن  إلا  التَّحكيميَّة،  للعملية  سيادته  على  ا عتيد  والذي  الإرادة"، 
شهود  اِستدعاء  مثل  إضافية  لإجراءات  النِّزَاعات  بعض  تَحتاج  قد  إذ  منطقياا؛  مبرراا 
تكون في حوزة جهات أخرى بخلاف الخصوم،  وسماعهم، والاطلاع على م ستندات قد 
براء في مجالات  بالإضافة إلى اِحتياج بعض الدعاوى التَّحكيميَّة للم عاينة والِاستعانة بخ 

ما   التَّحكيمي  معينة، وهو  النِّزَاع  ده الخصوم لإنهاء  حَدَّ أوسع مما  يحتاج مدى زمني  قد 
الإلكتروني"،   التَّحكيم  "اِتفاق  خلال  من  التَّحكيميَّة  الهيئة  على  عرضه  على  اِتفقوا  الذي 

 
 .73، ص مرج  سابقمحمد محمود جبران،  1
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نظراا   اللازمة؛  بالدقة  يَتسم  لا  قد  الأحيان  من  كثير  في  الأشخاص  تَقْدِير  أن  حيث 
 .1لِافتقارهم للخِبرَة في الإجراءات التَّحكيميَّة 

الْم شَرِّع   أجاز  "النِّزَاع  2الإماراتي كما  أطراف  من  لأي  أو  التَّحكيميَّة،  للهيئة   ،
جديد  موعد  تَحْدِيد  مضمونه  قرار  لِاستصدار  ة  الم ختصَّ للمحكمة  اللُّجوء  التَّحكيمي" 
هيئة   قِبل  من  الم ضافة  والمدة  تِّفَاقِيَّة  الْاِ م دة  اِنتهاء  بعد  وذلك  التَّحكيم،  ح كم  لصدور 
يَترتب  ما  وهو  ذلك،  تَقْتَضِي  الظروف  كانت  إذا  التَّحكيم  مهمة  بإنها  قرار  أو  التَّحكيم، 

 عليه تَمْدِيد أو إنهاء الم هلة الخاصة بإصدار حكم التَّحكيم حسبما يَتراءى للمحكمة. 

هذه المكنة لأطراف "الخصومة 3الأردني  مَنح الْم شَرِّع الإماراتيوعلى عكس الْم شَرِّع 
النِّزَاع   لأطراف  الحق  هذا  المشرع  منح  حيث  التَّحكيميَّة"؛  "الهيئة  دون  فقط  التَّحكيميَّة" 
التَّحكيمي؛ بحيث لا يَجوز للهيئة التَّحكيميَّة أن تَلجأ للقَضَاء لِاستصدار مثل هذا القرار، 
وهو الأمر الذي يَثور في حالة تَمسك أحد الأفراد بتَمْدِيد الم هلة الممنوحة للهيئة لإصدار 
تَمْدِيد  اِتفاقهما على  أن  ذلك؛ حيث  الطرف الآخر في الخصومة  التَّحكيم، ورَفض  حكم 

 
إجـــراءات التَّحكـــيم العـــاد  والتَّحكـــيم الإلكترونـــي فـــي ميـــر والـــدول العربيـــة والـــدول أحمـــد ســـلامة بـــدر،  1

 .197، ص 2021، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة الخليرية ومراكز التَّحكيم
"يَجـوز لهيئـة التَّحكـيم أو لأي مـن  -2(: 42مـادة )بشـأن التَّحكـيم.  2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )  2

كـم التَّحكـيم بعـد اِنتهـاء المـدة الم شـار إليهـا فـي البنـد )الأفراد دور ح  ( مـن هـذه المـادة، أن 1، في حـال عـدم صـ 
كـم التَّحكـيم أو إنهـاء إجـراءات التَّحكـيم إذا  تَطلب من المحكمة إصـدار قـرار بتَحْدِيـد ميعـاد إضـافي لإصـدار ح 
ا للشـــروط التـــي تجـــدها ملائمـــة، وي عتبـــر قرارهـــا فـــي هـــذا  اِقتضـــت الضـــرورة ذلـــك، ولهـــا تَمديـــد هـــذه الفتـــرة وفقـــا

 على خلاف ذلك". الأفرادالخصوص نهائياا، ما لم يَتفق 
لســـــنة  (16)والمعـــــدل بموجـــــب قـــــانون التَّحكـــــيم رقـــــم  ،2001لســـــنة  (31)رقـــــم  الأردنـــــيالتَّحكـــــيم قـــــانون   3

ي صدر حكم التَّحكيم خلال الميعاد الم شار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة "إذا لم    –(: ب  37ادة )م.2018
جاز لأي من طرفي التَّحكيم أن يَطلب من القاضي الم ختص أن يَصـدر أمـراا لتَحْدِيـد موعـد إضـافي، أو أكثـر 
در القــرار بإنهــاء تلــك الإجــراءات  أو بإنهــاء إجــراءات التَّحكــيم وذلــك بعــد ســماع أقــوال الطــرف الآخــر، فــإذا صــَ

ة أصلاا بنظرها".  يَكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة الم ختصَّ
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الم هلة يَمنح الهيئة مهلة جديدة تَتمثَّل في المدة الم تفق عليها دون الحاجة للُّجوء لقضاء 
لِاستصدار قرار خاص بهذا الشأن، وتَمْدِيد الم هلة قضائياا 

1 . 

ا:  حكيم الإلكتروني:ثانيا
َّ
نفيذ اِتفاق الت

َ
حْديد القانوني لمدة ت

َّ
 الت

إذا كان الْم شَرِّع قد منح أطراف "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" الحق في تَحْدِيد المدة 
الخصومة  وإنهاء  التَّحكيمي،  النِّزَاع  في  الفاصل  الحكم  دور  وص  تِّفَاقِ  الْاِ لتَنفيذ  رة  الم قرَّ
التَّحكيميَّة بمقتضى هذا الحكم؛ فإنه يَحدث عملاا أن يَأتي اِتفاق التَّحكيم خالياا من تَحْدِيد 
تِّفَاقِ على م دة م عينة   لهذه المدة، ثم يَفشل أطراف "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" لاحقاا في الْاِ
تِّفَاقِ، وعليه فقد نَصَّ الْم شَرِّع على حكماا احتياطياا في هذه الحالة يَتضمن قيامه   لتَنفيذ الْاِ

تِّفَاقِ.  بتَحْدِيد مدة معقولة لتَنفيذ هذا الْاِ

الْم شَرِّع   ر  قَرَّ جانبه  مدى  ،  2الإماراتي فمن  تَحْدِيد  من  تِّفَاقِ  الْاِ خلو  حالة  في  إنه 
زمني لتَنفيذ اِتفاق التَّحكيم، أو عدم تَحْدِيد طريقة لتَحْدِيد هذه الم دة تَلتزم الهيئة التَّحكيميَّة  
أن   على  أشهر،  ستة  أقصاه  موعد  في  التَّحكيميَّة  للخصومة  المنهي  تَصدر حكمها  بأن 
ت حسب هذه المدة من تاري  عقد أول جلسة تَحكيميَّة، وهو المَسلك الذي اِنتهجه الْم شَرِّع  

فيها؛   3الأردني  البدء  حساب  طريقة  وفي  المدة  في  الإماراتي  الْم شَرِّع  خَالف  قد  إنه  إلا 
حيث قرر المشرع الأردني أن تَكون هذه المدة اثني عشر شهراا تحسب من تاري  اِكتمال  

التَّحكيميَّة؛   الهيئة  يُلاحظتَشْكيِل  المدة    حيث  بمضاعفة  قام  قد  الأردني  الْم شَرِّع  أن 
تَشْكِيل  المنصوص عليها في التَشْرِيع الإماراتي، كما بدأ هذه المدة مبكراا بمجرد اِكتمال 

 
 .201ص  مرج  سابق،أحمد سلامة بدر،  1
"....... فـإن لـم يوجـد اِتفـاق علـى  -1(: 42مـادة )بشـان التَّحكيم. 2018( لسـنة 6القانون الِاتحـادي رقـم )  2

ميعاد م حدد، أو طريقة تَحْدِيد ذلك الميعاد وجب أن ي صدر الحكم خلال ستة أشهر من تاري  عقد أول جلسة 
 من جلسات إجراءات التَّحكيم".

ــانون  3 ــيم قـــ ــدَّ والم   2001لســــــنة  (31)رقـــــم  الأردنــــــيالتَّحكـــ ــم عـــ ــانون التَّحكــــــيم رقـــ لســــــنة  (16)ل بموجــــــب قـــ
ــم يوجــد لِاتفــاق وجــب أن يَصــدر الحكــم خــلال  –(: أ 37مــادة ).2018 اثنــي عشــر شــهراا مــن "...... فــإن ل

 تاري  اكتمال تشكيل هيئة التَّحكيم".
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التَشْرِيعين   في  رة  الم قرَّ الم دد  بين  التَّوازن  من  نوعاا  يَصنع  ما  وهو  الإماراتي  الهيئة، 
 . والأردني

حيث   تِّفَاقِيَّة؛  الْاِ للمدة  الم قررة  الأحكام  ذات  تَنطبق  قانوناا  الم حددة  الم دة  وبِانتهاء 
هذه  تَمْدِيد  بطلب  للمحكمة  التَّقدم  التَّحكيميَّة  والهيئة  للخصوم  الإماراتي  الْم شَرِّع  يَجيز 

الْم شَرِّع   يَجيز  بينما  الهيئة    الأردنيالم دة،  دون  التَّحكيمي  النِّزَاع  في  للخصوم  الحق  هذا 
التَّحكيميَّة، وهو ما ي ثير التَّساؤل حول اِتجاه "الْم شَرِّع الأردني"؛ حيث أن الهيئة التَّحكيميَّة  
أنها  كما  للخصومة،  منهي  بحكم  النِّزَاع  لإنهاء  المطلوبة  الم دة  تَحْدِيد  على  الأقدر  هي 

 الأقدر على معرفة الإجراءات التي قد تَلجأ لها في سبيل إصدار هذا الحكم. 

تَوحيد الحكم بالنسبة لأطراف "اتفاق    الأردنيلذلك فإنه كان من الأحرى بالْم شَرِّع  
التَّحكيم الإلكتروني" والهيئة التَّحكيميَّة، والتي تَنظر نِزَاعاا بين أطراف قد يكونوا مختلفين  
أو  للتَّواصل مع أشخاص،  النِّزَاع  الفصل في  يَحتاج  قد  الموطن، كما  الجنسية وفي  في 
سات في دول أخرى، وهو ما يَحتاج من الهيئة التَّحكيميَّة لوقت أطول لإتمام المهمة  م ؤسَّ

 .1التَّحكيميَّة وتَنفيذ "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني"، وحتى تَنفيذ "اتفاق التَّحكيم التَّقْلِيدي" 

بحق الخ صوم في إعادة عَرض النِّزَاع على    الإماراتي والأردنيوقد أقرَّ الْم شَرِّعان  
التَّحكيم؛   اِتفاق  لتَنفيذ  جديدة  مدة  إضافة  المحكمة  رفض  حالة  في  ة  الم ختصَّ المحكمة 
التَّحكيميَّة؛   المهمة  بإنهاء  المحكمة  النِّزَاع بصدور قرار  بنَظر  التَّحكيم  تَنتهي ولاية  حيث 
ة  الم ختصَّ الأصيلة  لطة  السُّ بِاعتبارها  القَضَائيَّة"  لطة  "السُّ إلى  الولاية  هذه  تَعود  ثَمَّ  ومن 
بنظر النِّزَاعات بين الأشخاص، خاصةا أن قرار المحكمة بهذا الخصوص هو قرار نهائي  
لا يجَوز الطعن عليه، وهو ما يَحرم الخصوم من الم ثول أمام قاضيهم الطبيعي في حالة 

 عدم وجود فرصة لعرض النِّزَاع على القضاء في هذه الحالة. 

 
رِيعات  -تَنفيـذ حكـم التَّحكـيم الإلكترونـي مصطفي عبد الرحمن الأبيض،    1 دراسـة مقارنـة وفـق احـدث التَشـْ

، ص 2020، دار النهضـــة العربيـــة للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة الأجنبيـــة والعربيـــة ولـــوائح التَّحكـــيم الميس ـــي
202. 
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ر الْم شَرِّع   ، حق أطراف الخصومة في إعادة   2الأردني والْم شَرِّع    ،1الإماراتيلذلك قَرَّ
رفع الدعوى أمام المحكمة الم ختصة بنظرها أصلياا، طالما اِنقضى اِتفاق التَّحكيم بِانتهاء  
منهي   تَحكيمي  ح كم  بصدور  التَّنفيذ  هذا  يَتم  أن  دون  للتَنفيذ  الم حددة  القَان ونِيَّة  الم دة 

 للخصومة.

الباحث حالة    ويرى  في  ة  الم ختصَّ المحكمة  أمام  دعواهم  رفع  في  الأفراد  أن حق 
إنهاء القَضاء للمهمة التَّحكيميَّة قسراا دون أن تَنتهي نهايتها الطبيعية الم تمثِّلة في إصدار 
يَستند هذا الحكم مع   يَتفق مع م قتضيات العدالة؛ حيث  التَّحكيم المنهي للخصومة  حكم 
الحق الدستوري للأشخاص في الِاحتكام لقاضيهم الطبيعي من جهة، كما يَتفق مع الولاية  
"اتفاق   في  يَتمثَّل  اِستثنائي  بإجراء  عنه  اِنحسرت  والتي  النِّزَاع،  بنَظر  للقَضَاء  الأصليَّة 
يكون  أن  ي تصور  لا  حيث  العدالة؛  إنكار  المجتمع  يَجنب  وأخيراا  الإلكتروني"،  التَّحكيم 
هناك حق م تنازع عليه دون وجود أي من الجهات التي تَختص بنَظر النِّزَاع النَّاشئ عن  
دور حكم   هذا الحق والحكم لأحد الأفراد بأحقيته في الموضوع، حتى لو كان سبباا عدم ص 
دها  حَدَّ التي  المدة  اِنتهاء  حتى  التَّقاضي  لأمد  إطالتهم  أو  الخصوم  إهمال  هو  التَّحكيم 

تِّفَاقِ لإنهاء النِّزَاع التَّحكيمي.   القانون أو الْاِ

 

 

 

 

 
ــم ) 1 ــادي رقـ ــانون الِاتحـ ــنة 6القـ ــيم 2018( لسـ ــأن التَّحكـ ــادة ).  بشـ ــراراا  -3(: 42مـ ــة قـ ــدرت المحكمـ "إذا أصـ

 .بإنهاء إجراءات التَّحكيم، فيَجوز لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها"
ــيم قـــــانون  2 ــم  الأردنـــــيالتَّحكـــ ــم  ،2001لســـــنة  (31)رقـــ ــانون التَّحكـــــيم رقـــ ــنة  (16)والمعـــــدل بموجـــــب قـــ لســـ

" ...... فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى –(: ب 37مادة ).2018
ة أصلاا بنظرها".  إلى المحكمة الم ختصَّ
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 المطلب الثاني

حكيم للقضاء  
َّ
جوء هيئة الت

ُ
 حالًت ل

إلى  الحاجة  تَظهر  أن  التَّحكيمي  للنِزَاع  التَّحكيم  هيئة  نَظر  أثناء  يَحدث  ما  كثيراا 
اِستصدار قرارات تَحمل الطابع المستعجل أو الطارئ، وذلك في عدد من الحالات منها 

أو   الأدلة،  هذه  والحفاظ على  م عينة،  أدلة  بهدف تَقْدِيم  وقتيَّة  أو  تَحفظيَّة،  تَدابير  اِتخاذ 
دور حكم التَّحكيم   الحفاظ على حق معين، أو حماية مركز قَان ونِيَّة بصفة مؤقتة حتى ص 
المنهي للخصومة؛ حيث ي تصور أن تَخرج هذه المسائل عن اختصاص الهيئة التَّحكيميَّة،  
وهو ما يَستدعي تَدخُّل القضاء كجهة أصيلة بنَظر المنازعات وصاحبة الولاية العامة في 

 الفصل في الطلبات بأنواعها.

اء في القانون الإماراتي: 
َ
ض

َ
حكيم للق

َّ
جوء هيئة الت

ُ
: حالًت ل

ا
 أولً

أجاز الْم شَرِّع الإماراتي لهيئة التَّحكيم أن تَلجأ للقضاء أثناء نَظر النِّزَاع التَّحكيمي  
في عدد من الحالات التي ت عبر عن اِحتياج الهيئة للقيام ببعض الإجراءات ذات الطابع  
للقضاء  ل جوئها  من  يَجعل  مما  عليها،  الأشخاص  إجبار  سلطة  تَملك  لا  أو  القضائي، 
الواقع  أو ظروف  القانون،  قواعد  ت حتمها  الإجراءات ضرورة  بهذه  القيام  في  لمساعدتها 

 المحيط "بالخ صومة التَّحكيميَّة".

أي  لِاتخاذ  الحاجة  الفرض وهو  هذا  م عالجة  الإماراتي، على  الْم شَرِّع  وقد حَرص 
يَتقدم   والتي  التَّحكيميَّة  الدعوى  سير  لح سن  اللازمة  الوقتيَّة  أو  التَّحفظيَّة،  التَّدابير  من 
القَضَائيَّة   الجهات  القانون على غير  يَحظر  الذي  الوقت  لِاتخاذها في  بطلبات  الخصوم 
التَّدابير لوقوعها ضمن الِاختصاص  نَظر هذا النوع من الطلبات، أو الأمر باِتخاذ هذه 

ر حل هذه الإشكالية عن طريق "المادة ) ( ،  1فقرة )  1(18القضائي حصراا، وبالتالي قَرَّ
 

"يَنعقد الِاختصاص بنظـر مسـائل  -1(: 18مادة ) بشأن التَّحكيم. 2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم )   1
ة وفقاا للقوانين الإجرائيَّة المعمول بها في الدولة وتَكـون  التَّحكيم التي ي حيلها هذا القانون إلى المحكمة الم ختصَّ

 دون غيرها صاحبة الِاختصاص حتى اِنتهاء جميع إجراءات التَّحكيم".
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ضمن   تَقع  للقضاء  القانون  ي حيلها  التي  التَّحكيم  مسائل  بأن  حكماا  تَضمنت  والتي 
حتى   المسائل  بهذه  الِاختصاص  صاحبة  هي  وتكون  ة،  الم ختصَّ المحكمة  اِختصاص 
الحالة  للقضاء في هذه  تَلجأ  التَّحكيميَّة أن  للهيئة  يَحق  لذا  التَّحكيميَّة؛  الخ صومة  اِنتهاء 

 لم ساعدتها في اِتخاذ هذه التَّدابير والاجراءات.

هذا يَجب    وعلى  التي  التَّحكيم  مسائل  بنَظر  تَختص  التي  المحكمة  القانون  ي حدد 
إحالتها للقضاء بموجب قانون التَّحكيم؛ بحيث يَنعقد لها الِاختصاص الحصري بنَظر هذه 
م من الم حكِّم، أو من هيئة التَّحكيم باِتخاذ تَدابير  المسائل، ومنها نَظر الطلبات التي ت قدَّ

( الفقرة  بَيَّنته  ما  وهو  تَحفظيَّة،  أو  المادة 2وَقتيَّة  هذه  من  للهيئة  1(  أجازت  حيث  ؛ 
التَّحكيميَّة التَّقدم للقضاء بطلب اِتخاذ تَدابير تَحمل الطابع الوقتي، أو التَّحفظي لأي سبب 
تَراه ضرورياا لح سن سير الخصومة التَّحكيميَّة، وذلك دون أن ت حدد الفقرة أنواع أو صور  
شأنه   من  تَدبير  لأي  بالنسبة  الحكم  إطلاق  على  الْم شَرِّع  حَرص  حيث  التَّدابير؛  هذه 

 .2ضمان ح سن سير الخصومة التَّحكيميَّة وتَحْقِيق مصالح الخ صوم 

هذه   مثل  لتَقْدِيم  التَّحكيم  مراحل  من  م عينة  مرحلة  أو  وقتاا،  الْم شَرِّع  يَشترط  ولم 
الطلبات، فقد تَحتاج الهيئة لتَقْدِيم الطلب باِستصدار أمر باِتخاذ تَدْبِير م عين قبل بدأ نَظر  

أمواله، أو طلب حجز تَحفظي لمال الم ديِن  خ صومة التَّحكيم، كطلب غل يد مدين عن  
لَدى الغير، أو طلب إقرار الغير بما لَديه من مال لشخص م عين، أو طلب حجز تَحفظي  

وهي   ائن لزامه بأدائه لغير الدَّ إ  أوعين،  ين لشخص م  عدم الوفاء بالدَّ   على مال م عين، أو

 
، أو بناءا على طلب هيئة التَّحكيم الأفرادبناءا على طلب أحد  -"لرئيس المحكمة أن يَأمر  -2(:  18مادة )  1
ة  - راه ضـرورياا  -باِتخـاذ تـدابير م ؤقتـة أو تَحفظيــَّ ا لمـا يــَ لإجـراءات التَّحكــيم القائمـة أو المحتملـة، ســواء  -وفقـا

 قبل البدء في إجراءات التَّحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات".
، دار وائــل دراســة مقارنــة -قــرارات التــدابير الميقتــة اليــادرة عــا هيمــة التَّحكــيم ـ أســيل محمــد المــومني، 2

 .149، ص 2022للطباعة والنشر والتوزيع، عمان 
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في  الح كم  حتى  المال  على  الحفاظ  شأنها  من  التَّحفظي  بالطابع  تَتسم  تَدابير  كلها 
 .1الخ صومة من قِبل "الهيئة التَّحكيميَّة"

كما قد تَحتاج عملية التَّحكيم إلزام لغير أطرافها بتَقْدِيم أدلة أو م ستندات معينة، أو  
ما   بتَقْدِيم  م عينة  حكوميَّة  جهة  إلزام  أو  للشهادة،  بالتَّقدم  الأشخاص  بعض  أو  أحد  إلزام 
معينة   جهات  من  رسمية  أوراق  اِستخراج  أو  معين،  موضوع  حول  معلومات  من  لَديها 
كالهيئات الحكوميَّة والمصرفيَّة؛ الأمر الذي يَخرج عن ولاية التَّحكيم، ولا يَجوز أن يَتم إلا  
صاحب  طلب  على  بناءا  القَضاء  تَدخُّل  يَستدعي  الذي  الأمر  قَضائي؛  أمر  بموجب 
المصلحة أو الهيئة التَّحكيميَّة لِاستصدار أمر قَضائي باِتخاذ أحد، أو بعض هذه التَّدابير 

تَ  والتي  خلال الطارئة،  من  الإماراتي  الْم شَرِّع  نَظمه  ما  وهو  التَّحكيم،  عملية  سير  خدم 
 (.1فقرة ) 2  (36المادة )

بطلب  للقَضَاء  الهيئة  ل جوء  أن  على  النَّص  على  الإماراتي  الْم شَرِّع  حَرص  وقد 
التَّحكيم، كما لا ي وقف  تَعدياا على ولاية  ي عد  التَّدابير لا  باِتخاذ مثل هذه  اِستصدار أمر 

( الفقرة  رته  قَرَّ ما  وهو  التَّحكيميَّة،  الخ صومة  نَظر  التَّدابير  هذه  المادة 3اِتخاذ  من   )
( أن الرجوع عن هذه التَّدابير، أو إنهائها هو  4، كما أكد الْم شَرِّع من خلال الفقرة )3( 18)

 
، دار النهضــة العربيــة للنشــر التــدابير الوقتيــة والتحفظيــة فــي التَّحكــيم الختيــار  علــي الشــحات الحديــدي،  1

 .146، ص 2019والتوزيع، القاهرة 
"لهيئة التَّحكيم من تِلقاء نفسها، أو  – 1(: 36مادة )بشأن التَّحكيم. 2018لسنة ( 6القانون الِاتحادي رقم )  2

أن تَطلـب المسـاعدة مـن المحكمـة للحصـول علـى أيـة أدلـة، وللمحكمـة فـي حـدود  الأفـرادبناءا على طلـب أحـد 
دِيم والأدلاء بالشـهادة الشـفوية،  لطتها أن تَأمر بتَنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التَّحكـيم؛ وذلـك لتَقـْ س 

 .أو لإبراز الم ستندات، أو أي من مواد الإثبات"
"لا يَترتب على اِتخاذ التَّدابير الم شار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجـراءات   -3(:  18مادة )  3

 التَّحكيم، ولا ي عد تنازلاا عن اِتفاق التَّحكيم".
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أو  كلياا،  التَّدبير سواء  هذا  بإنهاء  يَختص  المحكمة حصراا؛ حيث  اِختصاص رئيس  من 
 .1جزئياا 

ضاء في القانون الأردني:
َ
حكيم للق

َّ
جوء هيئة الت

ُ
ا: حالًت ل  ثانيا

( "المادة  خلال  من  للقَضَاء  التَّحكيم  هيئة  ل جوء  مبدأ  الأردني  الْم شَرِّع  ر  ، 2( 8قَرَّ
إتمام   على  م ساعدتها  بطلب  للمحكمة  التَّقدم  في  التَّحكيم"  "هيئة  أحقيَّة  بَيَّنت  والتي 
مَثَّل  كما  التَّحكيميَّة،  العملية  لح سن سير  الهيئة  تَراه  ما  بحسب  وذلك  التَّحكيم،  إجراءات 
بتَقْدِيم الم ستندات، أو  براء، والإلزام  باِستدعاء الشهود والخ  الْم شَرِّع الأردني لهذه الحالات 

 الاطلاع عليها. 

( أن الْم شَرِّع الأردني قد جَمع كافة حالات ل جوء هيئة  8ويَتضح من نص المادة )
ة لطلب المساعدة في هذه المادة؛ حيث أتت صياغتها جامعة  التَّحكيم للمحكمة الم ختصَّ
بمساعدة   الِاستعانة  الهيئة في  يَعني حق  المثال، وهو ما  الحالات على سبيل  لعدد من 
ة كلما رأت لهذا م قتضى، خاصةا في الحالات التي يَحظر فيها القانون   المحكمة الم ختصَّ
التَّحفظية،   كالحجوزات  م عين،  تَدْبِير  أو  إجراء  اِتخاذ  الَقضائيَّة  الجهات  غير  على 
وإجراءات تَعيين الحراسة الم ؤقتة، وإلزام الجهات الحكوميَّة أو المصرفيَّة بتَقْدِيم م ستندات  

بما الإقرار  أو  الهيئة    م عينة،  تَحتاج  قد  التي  الإجراءات  من  وغيرها  للغير،  الذمة  في 

 
( من هـذه المـادة فـإن أثـر هـذا 2"إذا أصدر رئيس المحكمة أمراا وفقاا لما نَصَّ عليه البند ) -4(:  18مادة )  1

 الأمر لا يَنتهي كلياا، أو جزئياا إلا بقرار ي صدر من رئيس المحكمة".
ــيم قـــــانون  2 ــم  الأردنـــــيالتَّحكـــ ــدَّ والم   ،2001لســـــنة  (31)رقـــ ــم عـــ ــانون التَّحكـــــيم رقـــ ــنة  (16)ل بموجـــــب قـــ لســـ

ل فــي المســائل التــي يَحكمهــا هــذا القــانون إلا فــي الأحــوال 8مــادة ).2018 (:"لا يَجــوز لأي محكمــة أن تَتــدخَّ
ة مساعدتها على إجـراءات  المبينة فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التَّحكيم في الطلب من المحكمة الم ختصَّ
التَّحكــيم وفــق مــا تــَراه هــذه الهيئــة مناســباا لح ســن ســير التَّحكــيم مثــل دعــوة شــاهد، أو خبيــر، أو الأمــر بإحضــار 

 مستند، أو صورة عنه، أو الِاطلاع عليه، أو غير ذلك".
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التي   أو  بها،  القيام  أو  باِتخاذها  الأمر  لطتها  س  في  يَكون  أن  دون  لِاتخاذها  التَّحكيميَّة 
 . 1تَفْتَقِر الهيئة التَّحكيميَّة حِيالها قوة الإلزام التي يَحتاجها تَنفيذ الإجراء 

أن أحوال اِستعانة الهيئة التَّحكيميَّة بالمحكمة هي أحوال تَستعصي    ويرى الباحث
على الحصر؛ حيث تَثور هذه الإشكالية كلما اِحتاجت الهيئة التَّحكيميَّة لِاتخاذ تَدبير لازم 
عن   التَّدبير  هذا  باِتخاذ  الأمر  ي خرج  الذي  الوقت  في  التَّحكيميَّة  الخ صومة  سير  لح سن 
تَنفيذه، وهو ما  أو  التَّدبير  باِتخاذ هذا  القوة الإلزاميَّة للأمر  إلى  تَفْتَقِر  أو  قانوناا،  ولايتها 
يَجعل الوضع مرناا بحيث ي تاح لها التَّقدم للمحكمة بطلب المساعدة عند الاحتياج، ويَظل  

ة التي تَملك حق الموافقة والرفض.  القرار للمحكمة الم ختصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، دار دراسة مقارنـة –النظام الإجرائي لإصدار حكم التَّحكيم الإلكتروني خيري عبد الفتاح السيد البتـانوني،   1
 .163، ص 2020النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 
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 المبحث الثالث 

حكيم الإلكتروني بطلان اِتفاق 
َّ
 الت

 تمهيد وتق يم: 

تِّفَاقِ   الْاِ بين أطراف  نِزَاع  قيام  التَّحكيم الإلكتروني" ي رتب في حالة  "اتفاق  إذا كان 
الم تنازع   الحق  أحدهم في  بأحقية  تَحكيمي  الأفراد بصدور حكم  تمس هؤلاء  هامة  نتائج 
عليه، وإهدار اِدعاء الطرف الآخر بهذا الحق، وهو ما قد يَتضمن خسائر مادية، وأدبية 
تِّفَاقِ وصحته من الناحية القَان ونِيَّة ت عد  جسيمة تَلحق بالطرف الخاسر، فإن سلامة هذا الْاِ
عنصراا هاماا في النِّزَاع التَّحكيمي؛ حيث يَقع على عاتق هيئة التَّحكيم التَّأكد من قَان ونِيَّة  
جهة،  من  القائم  النِّزَاع  في  العدل  تَحْقِيق  لضمان  وذلك  الإلكتروني"؛  التَّحكيم  "اتفاق 
وضمان سلامة الح كم الصادر عن هذه الهيئة من ناحية أخرى؛ إذ يَترتب على "بطلان  
ا إليه، وهو ما يَهدر كثير   اِتفاق التَّحكيم" بطلان الح كم الصادر من هيئة التَّحكيم اِستنادا

 من الجهد، والوقت، والنفقات في سبيل اِستصدار حكم باطل هو والعدم سواء.

إلا   الِاعتراض  سبب  كان  أي  التَّحكيم  ح كم  على  الِاعتراض  القانون  يَجيز  ولا 
بما   الخِصم  يَتقدم  الم ختص؛ حيث  القضاء  أمام  يَتم رفعها  التي  البطلان  بموجب دعوى 
لَديه من أدلة على بطلان اِتفاق التَّحكيم كطريق لإثبات بطلان الح كم الصادر من الهيئة  
الأساس  في  مبني  تَحكيمي  نِزَاع  نظر  في  قدماا  الم ضي  ي تصور  لا  وبالتالي  التَّحكيميَّة، 
الْم شَرِّع لبطلان   رها  اِتفاق بين الخصوم مَشوباا بالبطلان لأي من الأسباب التي قَرَّ على 

 اِتفاق التَّحكيم، وإلا كان ذلك نوعاا من إهدار الجهود.

 وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين؛ وذلك على النحو التالي:

حكيم الإلكتروني.   المطلب الأول:  مفهوم بطلان اِتفاق التَّ

حكيم الإلكتروني. المطلب الثاني:  حالات بطلان اِتفاق التَّ
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 المطلب الأول 

حكيم الإلكتروني  
َّ
 مفهوم بطلان اِتفاق الت

تِّفَاقِ  ي عد اِتفاق التَّحكيم هو مركز الثقل في   "العملية التَّحكيميَّة"؛ حيث إنه لولا الْاِ
في البداية لما كان الحكم؛ لذا ي عد حكم التَّحكيم وكل ما سبقه من إجراءات مجرد نتائج  

اتفاق  فِ ‌مترتبة على اِتفاق التَّحكيم الذي سَبق إبرامه بين الخصوم في "الم نازعة التَّحكيميَّة"،
جوهر   هو  التَّحكيميَّة"التَّحكيم  ي  "العملية  وبالتالي  تَ ،  ما  كل  من  عد  حتى    إجراءات لاه 

 .1تفاق ة للِا بعيَّ تَ  إجراءات دور الحكم هي ص  

تِّفَاقِ عن إرادة الأفراد الحرة في إخضاع نِزَاعهم للتَحكيم، واختيار  حيث ي عبِّر هذا الْاِ
عن   الإنابة  أهمَّها  بعينها  مهمات  للم حكِّمين  ي خول  كما  التَّحكيميَّة،  الهيئة  أو  الم حكِّمين 

إذ يَبدأ النِّزَاع  الخ صوم في حل المنازعة، وذلك بموجب وكالة الم حكِّمين عن الم حتكِّمين؛  
تِّفَاقِ الذي ي ؤهِل  تِّفَاقِ الإرادي بين أطراف عملية التَّحكيم، وهو الْاِ التَّحكيمي عن طريق الْاِ
الم حكِّم  مهمة  وتَحْدِيد  النِّزَاع،  موضوع  لِاختيار  ي ؤهِلهم  كما  م حكِّمهم،  لِاختيار    الخ صوم 

تِّفَاقِ   دور  يَنتهي  ذاته  الوقت  وفي  مرحلة  لتبدأ  التَّحكيميَّة  للمهمة  لم حكِّما  قَبول  بمجرد   الْاِ
ويَبقى    بأي  الِاضطلاع  عن  الأفراد   إرادة  فيها  تَنحسر  التَّحكيم،  عملية  في  جديدة دور، 

طابعاا   يَحمل  الذي  التَّحكيم  حكم  بصدور  اِنتهاء  الم لزمَة  القرارات  صاحب  هو  الم حكِّم 
تِّفَاقِيَّة تَنْتَفِي عنه الصفة   . 2الْاِ

تِّفَاقِات إلى مجموعة من  ويَخضع "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" كغيره من العقود والْاِ
القواعد بشأن صحته وسلامته من الجهة القَان ونِيَّة، والتي يَنتج عن عدم م راعاتها بطلان  
إجراءات   من  عليه  تَرتب  ما  كل  ب طلان  إلى  إضافةا  به،  الِاعتداد  وعدم  تِّفَاقِ  الْاِ هذا 

 
، نيــو لينــك الدوليــة التَّحكــيم الترــار  الــدولي والتَّحكــيم فــي دول اتحــاد المغــرط العربــيمحمـد عبيــد عبــدالله،  1

 .14، ص 2020للنشر، الجزائر 
، ص 2019، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، القـاهرة حكم التَّحكيم الترار  الـدوليسامي نجم عبد النعيمي،   2
14. 
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ونتائج، وصولاا إلى ح كم التَّحكيم ذاته، والذي يَقع باطلاا إذا سبقه بطلان اِتفاق التَّحكيم،  
وهو البطلان الذي يَتحقق في حالة تَخلف أحد، أو بعض، أو كل "الشروط الشكليَّة، أو 
أو كان بطلاناا نسبياا مقرراا  العام،  بالنظام  يَتعلق  الموضوعية"، سواء كان بطلاناا مطلقاا 
لمصلحة أحد الخ صوم، فيَقضى به في حالة تَمسك هذا الخِصم بالبطلان، وإثباته للسبب 

 .  1الذي تَرتب عليه هذا البطلان 

التَّصرف   كان  إذا  القضاء  به  يَحكم  أو  بتَرتيبه،  الْم شَرِّع  يَقوم  جزاء  هو  والبطلان 
ا لأحد الشروط   كليَّة أو الموضوعيَّة    –القانوني قد صدر مفتقدا يَتطلب   –سواء الشَّ التي 

القانون تَحقُّقها كمناط لصحة التَّصرف؛ حيث يَترتب على هذا الجَزاء فقد التَّصرف، أو  
تَنتج عنه،  المفترض أن  التي كان من  النتائج  تَتخلف كافة  لقيمته، كما  القانوني  العمل 

ومنها المراكز القَان ونِيَّة التي نَشأت، أو تَمَّ التَّحكيمها، أو إلغائها بم قتضاه 
2  . 

بالتَّصرف   الِاعتداد  يَتمثَّل في عدم  الب طلان  إلى أن مفهوم  الفقه  اِتجه بعض  كما 
تِّفَاقِ قد اِتجه إلى تَصرف  في حالة تَخلف أحد أركانه، وهو ما يَحدث في حالة كون الْاِ
لكافة  م ستوفياا  كان  لو  حتى  العقد  أو  التَّصرف  بطلان  ي مكن  كما  تَحْقِيقه،  يَسْتَحِيل 
مع   حتى  بطلانه  على  القانون  نَص  حالة  في  الموضوعيَّة  أو  الشكليَّة،  سواء  الضوابط 

"  الإلكترونيعد "اتفاق التَّحكيم  وعلى هذا ي  ‌‌تَحقُّق هذه الشروط، واِكتمال أركان التَّصرف،
تِّفَاقِ مفتقدا  في حالة اِ باطلاا  تِّفَاقِ على التَّحكيم  تَ   أو،  أركانها لركن من  نعقاد الْاِ ضمنه الْاِ

يَ  فيها،  في مسألة مما  التَّحكيم  القانون  العام  ذا كان مخالفا إ  أوحظر  للنظام   الآداب   أوا 

 
، المكتـب الجـامعي دراسـة مقارنـة -التَّحكيم الترار  في إيار منظمـة الترـارة العالميـة هيوا علي حسين،    1

 .44، ص 2019الحديث، القاهرة 
 .72، ص مرج  سابقخيري عبد الفتاح السيد البتانوني،  2
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فيَ  يَ العامة،  كما  بطلانه  حالة  في  قيمته  تِّفَاقِ  الْاِ هذا  يَ فقد  ما  كل  من بطل  عليه  ترتب 
 .1نتائج 

 المطلب الثاني

حكيم الإلكتروني 
َّ
 حالًت بطلان اِتفاق الت

حالتين،   في  الإلكتروني"  التَّحكيم  "اتفاق  تِّفَاقِ    الأولى يَبطل  الْاِ هذا  اِنعقاد  هو 
في  الآمرة  للقواعد  بمخالفته  يَتحقق  ما  وهو  العامة،  الآداب  أو  العام  للنظام  بالم خالفة 

الحالة   أما  القانون  الثانية  القانون،  ر  قَرَّ التي  الأركان  لأحد  التَّحكيم  اِتفاق  افتقاد  فهي 
تِّفَاقِ.   ضرورة تَحقُّقها كمناط لصحة هذا الْاِ

حكيم الإلكتروني لمخالفته للقواعد الآمرة في القانون:
َّ
: بطلان اِتفاق الت

ا
 أولً

بمسائل يَتعلق  ما  الإماراتي  العام  النظام  من  أحكام  الشخصية    الأحوال  ي عد  من 
  الأموال،داول  ظم الحكم وحرية التجارة وتَ ن    والأحكام التي تَمس  ث،والميراوالنسب  كالزواج  

الملكيَّ  يَ الأ سس و وغيرها من    ،الفرديةالخاصة و ة  وقواعد  التي  المجتمع  ه قوم عليالقواعد  ا 
الم عاملات  "لقانون  وفقاا  الإسلاميَّة،  ريعة  للشَّ الأساسيَّة  الأحكام  ي خالف  لا  بما  الإماراتي 

أن تكون    يَجوز  لا  مَّ ومن ثَ   ح؛الصلالْم شَرِّع  ا  هز فييجي    لاالمسائل التي  المَدنيَّة"، وكذلك  
هي بشكل عام المسائل المتعلقة بالنظام العام في  و تَحكيم،    لِاتفاقات محال  هذه المسائل  

 .2المجتمع 

سواء الإلكتروني أو التَّقليدي إذا كان موضوعه    –يبطل اِتفاق التَّحكيم    وعلى هذا
حالة   في  يبطل  كما  المسائل،  هذه  للقضاء  الاِ أحد  الحصري  ظر  بنَ   الإماراتيختصاص 

 
دراســة مقارنــة بــيا القــانون الأردنــي والقــانون  –قاعــدة بطــلان العقــود علــي إبــراهيم أحمــد عبــد العزيــز،  1

، كلية العلوم القَان ونِيَّة والاقتصادية والاجتماعية، 83، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال، عدد المغربي
 .63، ص 2022مختبر البحث قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، الرباط 

، رســالة ماجســتير، كليــة القــانون جامعــة الإمــارات تَنفيــذ أحكــام المحكمــياعبــد الــرحمن عبــد الكــريم الراشــد،  2
 .40، ص 2018العربية المتحدة، 
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النِّزَاعالمسألة   أي موضوع  التَّ   ،  المراد نَ   الإماراتي شْرِيع  قصر  التَّحكيم  حكم  موضوع  ظر 
ختصاص من سحب الاِ ختصاص الحصري يَ هذا الاِ   أن  الإماراتي؛ إذ تَنفيذه على القضاء  

أي جهة    ختصاص عننحسر هذا الاِ ، وبالتالي يَ الإماراتيلاف القضاء  خِ   أخرى جهة    أي
 .1تَحكيمية قد يحددها اِتفاق التَّحكيم 

ويَتفق الْم شَرِّع الأردني مع الْم شَرِّع الإماراتي في كثير من اِعتبارات النظام العام،  
والتي يَجب ألاَّ ي خالفها أو يَتعارض معها اِتفاق التَّحكيم، وهو الوضع البديهي نظراا لِاتفاق  
أن   يَحظر  حيث  القَان ونِيَّة؛  والثقافة  المرجعية  في  والأردني  الإماراتي  التَّشْرِيعين  من  كل 
الشريعة الإسلامية، أو  ت خالف  دين قمار، أو مسألة  نِزَاع في  التَّحكيم حل  اِتفاق  يتناول 

 مسألة لا يَجوز فيها الصلح، ومسائل الح كم والجنسيَّة والملكيات الخاصة. 

ة: حكيم الإلكتروني لفقد أحد الأركان العقديَّ
َّ
ا: بطلان اِتفاق الت  ثانيا

الأركان   فإن  للعقود،  العامة  ريعة  للشَّ يَخضع  عقد  هو  التَّحكيم  اِتفاق  أن  بِاعتبار 
التَّحكيم   اِتفاق  بطلان  يترتب  التي  الأركان  هي  العقد  ببطلان  تخلفها  يَقضي  التيَ 

 الإلكتروني على اِفتقادها. 

رها  1 رَّ
َ
خلف أحد الشروط التي ق

َ
 القانون: .ت

القانون لازمة لانعقاد  اِعتبرها  التي  الشروط  أحد  تَخلف  حالة  في  البطلان  يَترتب 
التَّحكيم   اِتفاق  يبطل  حيث  موضوعي؛  أو  شكلي  الشرط  هذا  كان  سواء  التَّحكيم،  اِتفاق 
الذي لم ي راعى فيه  شرط الكتابة؛ إذ ألزم القانون أطراف اِتفاقات التَّحكيم بإفرا  إرادتهم  
تِّفَاقِ إذا تَخلف هذا الشرط؛ حيث أن الكتابة في اِتفاق   في صورة مكتوبة؛ بحيث يبطل الْاِ

إذا  هالتَّحكيم   مطلقاا  بطلاناا  تِّفَاقِ  الْاِ يبطل  وبالتالي  إثبات،  شرط  وليس  اِنعقاد  شرط  ي 

 
، دراسـة مقارنـة –التَّحكـيم وسـيلة لفـل النِ زَاعـات فـي الترـارة الدوليـة والِسـتثمار سيد عبد النبي محمـد،    1

 .96، ص 2021وكالة الصحافة العربية، القاهرة، 
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الْم شَرِّع في   دها  حَدَّ التي  الضوابط  يَستوف  لم  أو  التَّحكيم في شكل شفهي،  اِتفاق  صدر 
 .1الكتابة 

ما  وهو  الأفراد،  أحد  أصاب  قد  أهلية  عيب  التَّحكيم  اِتفاق  يشوب  أن  يمكن  كما 
مع  ونِيَّة،  الإلِكْت ر  للوسائل  الأهلية  عديمي  أو  ناقصي  أحد  اِستخدام  عند  عملاا  يَحدث 
ا إجراءات الموافقة على اِتفاق التَّحكيم، كما يَتحقق في حالة موافقة شخص  اتباعهم عرضا
غير حَائز للصفة القَان ونِيَّة لتَمْثِيل الشخص الِاعتباري على "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني"،  
اللازمة  للأهلية  يَفْتَقِد  القبول من شخص  باطلاا لصدور  تِّفَاقِ  الْاِ يَجعل من هذا  ما  وهو 
تِّفَاقِ في كل  تِّفَاقِ، ويَستوي في هذه الحالة نقص أو اِنعدام الأهلية؛ إذ يبطل الْاِ   لإبرام الْاِ
هذا  ي جيز  أن  يَجوز  لا  بحيث  المتعاقد؛  الطرف  بأهلية  البطلان  تَعلق  طالما  الحالات 

 .2الطرف للِاتفاق رغم وصمه بالبطلان 

وقد يَتعلق البطلان بأحد عيوب السبب أو المحل؛ حيث ي تصور أن يَتفق أطراف  
تِّفَاقِ   التَّحكيم على إخضاع نِزَاع في موضوع لا يَجوز عرضه على التَّحكيم، أو يَكون الْاِ
م تعلقاا بسلعة محظور تَداولها داخل إقليم الدولة، أو سلعة تَحتاج إلى تَرْخِيص صادر من  
جهة معينة مع افتقاد الطرف الم تعاقد لشروط منح هذا التَّرخيص، أو فقده لهذه الشروط 

 . 3لسبب عارض 

ب(،    1فقرة )  4  (53وقد تَناول الْم شَرِّع الإماراتي هذه الحالات من خلال المادة )
( وهو ما يَتبين  2فقرة )أ    1  (49ج( ، كما تَناولها الْم شَرِّع الأردني من خلال المادة )  1)

 
 .106، ص مرج  سابقعلاء عبد الأمير موسى النائلي،  1
 .57، ص مرج  سابقبودبيسة كريم،  2
ة بــيا القضــاء الــويني والتَّحكــيم عبــر حســام أســامة شــعبان،  3 الختيــاج بمنازعــات الترــارة الإلِكْتُرُونِيــَّ

 .124، ص 2019، دار الفكر الجامعي، القاهرة دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة -الإنترنت 
"وعلـى طالـب الـبطلان أن يثبـت أيـا  -1: 53مـادة بشأن التَّحكـيم.  2018( لسنة  6القانون الِاتحادي رقم )  4

 من الأسباب الآتية":
 كان وقت إبراماِتفاق التَّحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته" الأفراد"أن أحد  -ب
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منه اِتفاق الْم شَرِّعين على مبدأ ضرورة اِكتمال أهلية المتعاقد الطرف في "اتفاق التَّحكيم  
تَصْحِيح   يَجوز  لا  كما  م خالفتها،  على  تِّفَاقِ  الْاِ يَجوز  لا  آمرة  قواعد  وهي  الإلكتروني"، 
النِّزَاع   النَّظر في  تَرفض  التَّحكيميَّة أن  الهيئة  للتَّصرف، وعلى  اللاحقة  بالإجازة  البطلان 
من  أي  دَفع  على  ا  اِستنادا أو  نفسها،  تِلقاء  من  سواء  التَّحكيم  اِتفاق  لبطلان  التَّحكيمي 

 الخصوم.

حكيم الإلكتروني: .3
َّ
 انعدام اِتفاق الت

إلى   الِاعتباريَّة"  أو  الطبيعيَّة  "الأشخاص  أحد  ل جوء  حالة  في  الفرض  هذا  يَحدث 
التَّحكيم كوسيلة للفصل في نِزَاع قائم مع شخص آخر، في قدم على تَعيين الم حكِّمين دون 
اِتفاق تَحكيم من الأصل، وفي هذه الفرضية   الم تنازع معه  بينه وبين الشخص  يَربط  أن 
بقيام   بإخطار خِصمه  ويَقوم  التَّحكيميَّة،  الهيئات  إحدى  إلى  النِّزَاع  الأشخاص  أحد  يرفع 
الخصومة التَّحكيميَّة، وهو ما ي واجه الخصم برفض الحضور، مما يَعرضه لِاستمرار نَظر 

دور حكم تَحكيمي فيها.   الهيئة التَّحكيميَّة في نَظر الخصومة حتى ص 

الخ صومة   بِانعقاد  لخِصمه  إخطاره  عدم  حالة  في  الفرض  هذا  يَتحقق  كما 
ي عد   لم  عنوان  أو  يَخصه،  لا  إلكتروني  بريد  عنوان  على  تَبليغه  عبر  وذلك  التَّحكيميَّة، 
دور "حكم التَّحكيم" في الخ صومة رغم   يَستخدمه، مما يَترتب عليه النتيجة نفسها وهي ص 

عدم وجود اِتفاق تَحكيمي م نعقد بين هؤلاء الخ صوم من الأصل 
2 . 

 

 "عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته" -ج
ــيم قـــــانون  1 ــم  الأردنـــــيالتَّحكـــ ــم  ،2001لســـــنة  (31)رقـــ ــانون التَّحكـــــيم رقـــ ــنة  (16)والمعـــــدل بموجـــــب قـــ لســـ

"اذا كـان أحـد  -2"لا تقبل دعوى بطلان حكم التَّحكيم إلا في أي من الحالات التالية": –: أ 49مادة  .2018
 طرفياِتفاق التَّحكيم وقت إبرامه فاقداا للأهلية أو ناقصها وفقاا للقانون الذي يحكم أهليته".

، المصـرية للنشـر التَّحكيم الإلكتروني ووسائن إثباتـه فـي عقـود الترـارة الدوليـةسعد غائب علي الشـمري،   2
 .87، ص 2018والتوزيع، القاهرة 
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أ(، وقد   1فقرة ) 1  (53وقد تَناول الْم شَرِّع الإماراتي هذه الفرضيَّة من خلال المادة )
فقرة )   2 (49اِتفق معه في الحكم الْم شَرِّع الأردني الذي نَصَّ على هذه الحالة في المادة )

تجاه انعدام اِتفاق    الإماراتي والأردني(، وهو ما يَتضح منه وحدة الحكم في التَشْرِيعين  1أ  
 التَّحكيم، سواء في التَّحكيم الإلكتروني أو الَّتقليدي.

إمكان   في  الأهلية  اِنعدام  أو  بنقص  المرتبط  البطلان  عن  البطلان  هذا  ويَختلف 
الهيئة   أمام  للم ث ول  الطرف  أن حضور  النِّزَاع؛ حيث  الطرف الآخر في  قِبل  إجازته من 
الخصومة  في  ودفوعاا  دفاعاا  وتَقْدِيمه  إليه،  الم رسَلة  للتبليغات  واِستجابته  التَّحكيميَّة، 
التَّحكيميَّة دون أن يَدفع بعدم وجود اِتفاق تَحكيم ي عد تَنازلاا منه عن اِستخدام هذا الدفع، 
اِتفاق   وجود  اِعتبار  عليه  يَترتب  ما  وهو  التَّحكيميَّة"،  "بالعملية  قبله  من  ضمنياا  وقبولاا 
تَحكيمي حكماا؛ بحيث يَزول البطلان المقرر لصالحه، وتَتحول الخصومة التَّحكيميَّة إلى 

 .3يمة متفقة مع القانون خصومة سل

حكيم: 3
َّ
نفيذ الت

َ
قررة لت

ُ
دة الم

ُ
 .البطلان المترتب على فوات الم

(  6نَظم الْم شَرِّع الإماراتي هذه الحالة من خلال مادتين في "القانون الِاتحادي رقم )
)  2018لسنة   المادة  هي  الأولى  التَّحكيم"،  فقرة )53بشأن  تَناولت حالة   1(  والتي  أ(، 

رها اِتفاق التَّحكيم كمهلة قَان ونِيَّة للجوء للهيئة التَّحكيميَّة للفصل في  اِنقضاء المدة التي قَرَّ
للهيئة   بالنِّزَاع  الخصوم  أحد  يَتقدم  ذلك  ومع  الخصومة،  يَنهي  بحكم  التَّحكيمي  النِّزَاع 
تِّفَاقِ، وتَستمر الهيئة التَّحكيميَّة في نَظر الدعوى   التَّحكيميَّة بعد فوات هذه المدة وسقوط الْاِ

 
"عــدم وجــود اِتفــاق تَحكــيم، أو  –أ  -1(: 53مــادة )بشــأن التَّحكيم. 2018( لســنة 6القــانون الِاتحــادي رقــم ) 1

، أو سقطت م دته وفق القانون الـذي أخضـعه لـه  تِّفَاقِ كان باطلاا ا لهـذا القـانون وذلـك فـي  الأفـرادأن الْاِ أو وفقـا
 .حالة عدم وجود إشارة إلى قانون م عين"

  .2018لسنة    ( 16) والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقم    ،2001لسنة    (31)رقم    قانون التَّحكيم الأردني  2
تِّفَاقِ باطلاا أو سقط "إذا لم يوجد    -1  –: فقرة أ  (49)مادة   ا ومكتوباا، أو كان هذا الْاِ اِتفاق تَحكيم صحيحا

 بانتهاء م دته". 

 .48، ص مرج  سابقعبد الله سعيد عبد الله بن رشيد الكتبي،  3
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إلى أن تَصدر فيها حكماا بتاري  لاحق على تاري  اِنتهاء هذه المدة، والثانية هي المادة 
(53( فقرة  التَّحكيمي،    1(  الحكم  دور  لص  لمدة  تِّفَاقِ  الْاِ تَحْدِيد  حالة  تَناولت  والتي  ز(، 

المدة، إلى أن تَصدر حكماا في  للنِزَاع لما بعد فوات هذه  التَّحكيميَّة  الهيئة  ويَطول نظر 
 .1النِّزَاع التَّحكيمي ينهي الخصومة

( فقرة )أ  49بينما اِكتفى الْم شَرِّع الأردني بتَناول الحالة الأولى من خلال المادة )
ل بموجب قانون التَّحكيم  عدَّ والم    ، 2001لسنة    (31)رقم    الأردنيقانون التَّحكيم  ( من "1
التَّحكيميَّة في نَظر النِّزَاع بعد "؛ حيث أغفل فرضيَّة اِستمرار الهيئة 2018لسنة   (16)رقم 

دور حكم التَّحكيم، على عكس الْم شَرِّع الإماراتي   فوات الم دة الم حددة اِتفاقاا أو قانوناا لص 
 الذي حَرص على تأكيد بطلان الحكم في هذه الحالة.

أن التَّحكيم    والواق   "اِتفاق  بحكم  الم حددة  للم دد  التَّحكيميَّة  الهيئة  تَجاوز 
النِّسبي   البطلان  يَرتب  مما  هو  القَان ونِيَّة  النصوص  من خلال  الم حددة  أو  الإلكتروني"، 
لصالح الطرف الخاسر للدعوى التَّحكيميَّة؛ حيث يَحق له اللُّجوء للقَضَاء بدعوى بطلان  
الهيئة   من  الصادر  الح كم  وقَبول  الحق  هذا  عن  التَّخلي  له  يَحق  كما  التَّحكيم،  ح كم 
التَّحكيميَّة، والمنهي للخ صومة، والشروع في تَنْفِيذ الِالتزامات التي قَضي بها هذا الحكم،  

 .2في إعلان ضمني عن قَبوله له

غير   التَّحكيم  أحكام  تَنْفِيذ  إشكالية  التَّحكيم  اِتفاق  بطلان  حالات  بصدد  وتَثور 
اِشترطت  الإماراتي؛ حيث  القانون  البطلان من زاوية  إذا شابها    ( 223) المادة    الوَطَنيّة، 

"  ةدنيَّ بإصدار قانون الإجراءات المَ   2022لسنة    (42)المرسوم بقانون اِتحادي رقم  "من  
التَّحكيم  يَ   أن صَ   الأجنبي كون حكم  قد  بتَنفيذه  لقانون  ي  مما  مسألة    فيدر  المطالب  جيز 

في  وحَ   فيها،التَّحكيم    الإماراتي التَّحكيم  الإمارات؛سمها من خلال  فلا    دولة  ذلك  وعلى 

 
در حكـم التَّحكـيم بعـد  -ز -1(:  53مادة )  1 "إذا كانت إجراءات التَّحكيم باطلة بطلاناا أثر فـي الح كـم، أو صـَ

 اِنتهاء المدة الم قررة لها".
 .96، ص مرج  سابقسعد غائب علي الشمري،  2
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تَحكيم  يَ  بتَنفيذ حكم  الأمر  تَ إ  ؛جنبيأجوز  الحكم  ذا  هذا  الخارجة أناول  الموضوعات  حد 
اِ  في  عن  القانون  بقوة  التَّحكيم  التَّ   الإمارات ختصاص  التَّحكيم    أوأمين،  كمنازعات  شمل 

تِّفَاقِ على التَّحكيم فيها كالجرائم مسألة مما لا يَ   .1جوز الْاِ

نفيذ لتَّ ا يَقبلالمراد تَنفيذه هو حكم  غير الوطني "حكم التَّحكيم"يكون  أن أوجبت  كما
 غير   الأحكامعد هذه المادة هي الحائل الرئيس ضد تَنفيذ  ، وت  صَدر فيهافي الدولة التي  

دور حكم ببطلان حكم  ، فمعنى ص  بالبطلان  التي حكم القضاء الوطني في دولتها  الوَطَنيّة
  –القضاء بالبطلان لهذا السبب    الإماراتيجز القانون  حتى لو لم ي    –التَّحكيم لأي سبب  

 .دولته وبالتالي في الإمارات لقَان ونِيَّة لتَنفيذ هذا الحكم في االِاستحالة  يَعنيهو مما  

ي ثبت   التَّحكيميَّة  الاِ كما يجب أن  للهيئة  وهو من  ،  الحكم  أصدرت   التي ختصاص 
وَ  التي  التَّحكيم  الشروط  حكم  لتَنفيذ  كمناط  الْم شَرِّع  على    الأجنبي؛ضعها  يجب  حيث 

  أصدرتالتي    الأجنبية"للهيئة التَّحكيميَّة  "ختصاص  بحث في مدى ثبوت الاِ يَ   أنالقضاء  
حكم التَّحكيم، والواقع   بإصدارفي حالة عدم اختصاصها    لا يَعتد به بحيث    ؛حكم التَّحكيم

الْم شَرِّع  اِ   أن ي    الإماراتيشتراط  الشرط  صور  أعد  لهذا  عدم    أنحيث    التَّكلف؛حد 
دولته،  للتَنفيذ في  التَّحكيم  قابلية حكم  بالضرورة عدم  يعني  التَّحكيميَّة  الهيئة  اختصاص 

   (.223)ناوله الْم شَرِّع الِاتحادي من خلال المادة وهو الضابط الذي سبق وأن تَ 

ي   النَّ حيث  هذا  اِ عد  يَ   ؛احتياطيا ص  عدم ص  بحيث  حالة  في  تَطْبِيقه  نطاق  دور جد 
نتيجة ص   التَّحكيم  ببطلان حكم  تَحكيميَّ حكم  هيئة  من  م  دوره  ذلك  ختصَّ ة غير  وبرغم  ة، 

يذ حكم  فِ برفض تَنْ حق له الحكم  يَ   الإماراتيضاء  القَ   أنعني القول  فتَطْبِيق هذا الضابط يَ 
بل القضاء  ختصاص رغم عدم صدور حكم بذلك من قِ خالفة شروط الاِ لم   الأجنبيالتَّحكيم 

 
ا لقـــانون (: .... 223مــادة ) 1 ويجــب أن يكـــون حكــم المحكمـــين صــادراا فـــي مســألة يَجـــوز التَّحكــيم فيهـــا طبقــا

 الدولة وقابلاا للتَنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
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بالبحث في قواعد   الإماراتي عبء على القضاء    راه الباحثيَ الوطني لدولة الحكم، وهو ما  
 .1الاختصاص في قانون دولة حكم التَّحكيم 

التَّحكيم    أحكامشروط تَنفيذ  "  أحالقد    الإماراتيأن الْم شَرِّع    يرى الباحثوعلى هذا  
الوَطَنيّة" تَنفيذ    غير  شروط  نَ القضائيَّ   الأحكامإلى  والتي  المادة  صَّ ة،  عليها    ( 222)ت 

رقم  "المن    (223)والمادة   اِتحادي  بقانون  قانون    2022لسنة    (42)مرسوم  بإصدار 
المَ  يَ "ةدنيَّ الإجراءات  ما  وهو  صياغة  ،  من  الم  تبين  المحاكم  تذكر  والتي  ة  ختصَّ المواد 

القَ والاِ  يَ ختصاص  مما  وغيرها  مع  ضائي  الوَطَنيّةة  ضائيَّ القَ   الأحكامتلازم  وتَنفيذها   غير 
يَ  الذي  الأمر  الوطني،  القضاء  من خلال  الدولة  تَ في  المعاصر  وقتنا  في  دخل ستوجب 

مع    فرق بين الحكم القضائي وحكم التَّحكيم  خاصةا الْم شَرِّع للفصل بين هذه الأحكام، في  
اِنتشار  تَ  هما  عاملين  الرَّ   أحكاموافر  الوقت  في  تَ ه ا التَّحكيم  بصورة  هذه ن  معها  تعدد 

اِ وتَ   الأحكام هو  والثاني  وجنسياتها،  موضوعاتها  في  تَنفيذ  تنوع  طبيعة    أحكام ختلاف 
سات ب  أحكام التَّحكيم رتباطة واِ القضائيَّ  الأحكامالتَّحكيم عن   .ةالدوليَّ  الم ؤسَّ
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 الخاتمة 

ت عد م ميزات التَّحكيم الالكتروني من الأسباب التي تَدفع الخصوم لاختياره كطريق  
للتحكيم بحيث ي فضلونه عن التحكيم التقليدي، نظراا لما يَتصف به من سرعة وسهولة في 
التحكيمية   الهيئات  أمام  والم ثول  الانتقالات  على  تَترتب  التي  للتكلفة  وتوفير  التعامل، 

الْم شَرِّعين   من  كل  اِهتم  لذلك  والأردني التقليدية،  التحكيم،    الإماراتي  من  النوع  بهذا 
في  المواد  من  عدد  وجود  من خلال  يَتضح  الذي  الأمر  عليها،  يترتب  التي  والاتفاقات 

 قانون التحكيم الاماراتي والاردني تخص هذه الصورة من التحكيم.

أن   إلا  المذكورة،  القوانين  في  التحكيم  من  النوع  لهذا  الإشارة  من  الرغم  وعلى 
المشرع   لاهتمام  نظراا  م تحقق  غير  زال  لا  التقليدي  عن  الالكتروني  التحكيم  استقلال 
بالتحكيم التقليدي بصورة أكبر، وجمعه في التنظيم بين نوعي التحكيم، وهو ما لا يَتفق  
مع طبيعة التحكيم الالكتروني، والتي تَتطلب التأكد من هويات أطراف التحكيم، وصحة  
المستندات والوثائق المقدمة، وهو ما يَتطلب إفراد مجموعة من النصوص لتنظيم التحكيم  
القواعد  عن  النصوص  هذه  قواعده عن طريق  تَتميز  بحيث  خاصة،  بصورة  الالكتروني 

 الموضوعية والاجرائية للتحكيم التقليدي.

ي وفر مزودي خدمات   أن  التحكيم  الصورة من  هذه  تَتطلب  للهيئات كما  الانترنت 
تَضمن   كما  المحتكمين،  شخصيات  من  التأكد  من  ت مكّنهم  إلكترونية  وسائل  التحكيمية 
التحكيمية، والحفاظ على أسرار المحتكمين، كما  سرية التعاملات التي تتم عبر العملية 
ت وفر الحماية اللازمة لِما يَتبادلونه من وثائق ومذكرات، وهو الأمر الذي يَستدعي تدخل 

 المشرع بمزيد من التنظيم لهذا النوع من التحكيم. 
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:النتائج:  أولل

التحكيمية  .1 العملية  أطراف  بين  ينعقد  اِتفاق  بإنه  الإلكتروني،  التَّحكيم  اِتفاق  تعريف  ي مكن 
الوسائل  من  بدلاا  الالكترونية  الوسائل  باستخدام  تحكيمية  هيئة  على  الخصومة  لعرض 

 التقليدية. 

ي عرّف   .2 التَّحكيم  لم  اِتفاق  بتعريف  اكتفى  لكنه  الإلكتروني"؛  التَّحكيم  "اِتفاق  الإماراتي  الْم شَرِّع 
التَّقْلِيدي من خلال قانون التحكيم الاماراتي دون أن يَتطرق لتعريف الصورة الالكترونية من  

 التحكيم.

تعريف   .3 ي قدم  لم  إنه  إلا  التحكيم،  شروط صحة  بمراقبة  والأردن  الامارات  في  القضاء  اهتم 
 للتحكيم سواء الإلكتروني أو التقليدي.

يَتميز "اِتفاق التَّحكيم الإلكتروني" بعدد من الخصائص أهمها السرعة والسهولة، وعدم اتباع   .4
الاجراءات التقليدية في التحكيم؛ وإنما يتم عرض الخصمة وما يَتعلق بها من مستندات على 

 هيئة التحكيم عن طريق الوسائل الالكترونية. 

يَشترط لصحة "اتفاق التَّحكيم الإلكتروني" تحقق عناصر الرضا، والأهلية، والمحل، والسبب؛  .5
 بحيث ي ؤدي تَخلف أحد أو بعض هذه العناصر لب طلان اِتفاق التَّحكيم.

ونِيَّة" في  .6 الإلِكْت ر  "المستندات  التوقيع على  "التَّوقيع الإلكتروني" في  أنواع  اِستخدام كل  ي مكن 
 عملية التحكيم الالكتروني"؛ طالما كان التوقيع م ستوفي للشروط القانونية للثقة. 

لذلك يجب من الهيئة التحكيمية ألّا ت طبق    الإرادةقانون    يستند اتفاق التحكيم في الأساس إلى .7
 على النزاع قانون آخر غير الم تفق عليه بين الخصوم إلا في حالات الضرورة. 

إذا لم يَتفق أطراف التحكيم الالكتروني على القانون واجب التطبيق فإن قانون دولة التنفيذ   .8
 هو القانون الأنسب نظراا لأنه يَضمن حسن تنفيذ حكم التحكيم. 

ونِيَّة"؛ فمنحها البعض الح جية الكاملة كالمستندات  .9 اِختلف الفقه في حجية "الم ستندات الإلِكْت ر 
 التقليدية، بينما رفض فقه آخر منح الحجية لهذه المستندات.
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تحتاج الهيئات التحكيمية للمساعدة القضائية في كثير من الحالات التي لا ي مكن حصرها،  .10
 خاصة بالنسبة للإجراءات التي قرر المشرع قصر الحق في اتخاذها على القضاء. 

ر   .11   ( 223،  222) المادتين  خلال  من   شروط تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي؛   الإماراتي الْم شَرِّع  قَرَّ
المَ "من   الإجراءات  هذا ةدنيَّ قانون  بتنفيذ  للسماح  الشروط  هذه  تجتمع  أن  يجب  بحيث   ،"
 الحكم.

التقليدي والإلكتروني في نصوص  .12 التحكيم  الْم شَرِّع الإماراتي والأردني أحكام  جَمع كل من 
 واحدة رغم اختلاف طبيعة هاتين الصورتين من التحكيم.

 ثانيلا : التوصيات:

( من قانون التحكيم الاماراتي وإضافة تَعْرِيف "لِاتفاق التَّحْكِيم الإلكتروني"؛ 1المادة )تعديل   .1
 لتوضيح طبيعة هذا النوع من التحكيم وتَمييزه عن التحكيم التقليدي.

التحكيم الالكتروني، واتجاه القضاء  .2 الم تمثِّل في عدم تعريف  العدول عن المسلك القضائي 
 لتعريف هذه الصورة من التحكيم ووضع إطار قانوني لها. 

لضمان   .3 وذلك  الإلكتروني  التَّحكيم  اِتفاقات  إتمام  في  كونفرانس"  "الفيديو  بتقنيات  الِاستعانة 
 التَّأكد من أهلية الطرف الآخر الم تعاقد، وسلامة إرادته بالنسبة لإبرام اِتفاق التَّحكيم.

ونِيَّة نظراا لإحتياج كثير من المعاملات، ومنها  .4 التَّوسع في اِستخدام صور التوقيعات الإلِكْت ر 
 اِتفاقات التَّحكيم الإلكتروني، والتي تَتطلب تَوقيعها إلكترونياا مِن قِبل الأفراد.

لى المحكمة ليصبح نص المادة "ع  الأردني التَّحكيم  ( من قانون  1( فقرة ) 12تعديل المادة ) .5
ي  دعَّ فع الم  الدعوى إذا دَ   بعدم قبولحكم  اِتفاق تَحكيم أن تَ   رفع إليها نِزَاع يوجد بشأنهالتي ي  

"؛ وذلك لضمان عدم قبول الدعوى شَكلاا دون فحص بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى 
 الموضوع.

ونِيَّة، والاطلاع على هذه الم ستندات؛ وذلك   .6 العمل على نَشر ثقافة إنشاء الم ستندات الإلِكْت ر 
 لم واكبة التَّطورات التقنية المعاصرة، والِاستفادة منها في الشأن القانوني. 
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ومَنح الهيئة التَّحكيميَّة الحق في   الأردني"،قانون التَّحكيم  ( فقرة )ب( من "37تعديل المادة ) .7
تِّفَاقِيَّة أو القَان ونِيَّة؛ بدلاا من قصر هذا الحق على الخصوم في النِّزَاع   طلب تَمْدِيد الم هلة الْاِ

 التَّحكيمي. 

منح الصلاحية "للهيئات التَّحكيميَّة" في اِتخاذ عدد من الإجراءات التي تَحتاجها الخصومة   .8
لطلب  التحكيم  هيئة  لجوء  حالات  تقل  بحيث  الصلاحيات؛  هذه  في  والتَّوسع  التَّحكيميَّة، 

 المساعدة القضائية. 

مع  التَّ تنظيم   .9 القانون    الأجنبية،التَّحكيم    أحكامعامل  مع  توافقت  إذا  تنفيذها  يتم  بحيث 
 الإماراتي، بغض النظر عن موقف القانون الأجنبي منها.

تَنفيذ  التَّخْفِيف   .10 على  القضاء  رقابة   هذه   لتَنفيذ   يكفيبحيث    الأجنبية؛التَّحكيم    أحكاممن 
الإمارات   الأحكام  في  الرسمية  التحكيمية  الهيئات  أحد  ت جاز عن طريق  ويَ أن  دور ،  قتصر 

 .ذ نفيالقضاء على الطعن في قرار التَّ 

خاصة   .11 قواعد  على  والنَّص  الأجنبية،  القضاء  وأحكام  الأجنبية  التَّحكيم  أحكام  بين  الفصل 
"اتفاقات   طبيعة  مع  تتفق  كما  الإرادة"،  سلطان  "مبدأ  مع  تتفق  التَّحكيم  أحكام  مع  للتعامل 

ونِيَّة".   التَّحكيم الإلِكْت ر 

ونِيَّة بصورة   .12 تقرير قواعد خاصة واضحة لتَنْظِيم التَّحكيم الإلكتروني واتفاقات التَّحكيم الإلِكْت ر 
التَّحكيم   لتَنْظِيم  نصوص  تَخْصِيص  خلاص  من  وذلك  التقليدي،  التَّحكيم  عن  مستقلة 

 الإلكتروني. 

الإلكتروني   .13 التحكيم  بمنازعات  يتعلق  ما  كل  يحوى  اتحادي  مستقل  تشريع  سنّ  ضرورة 
 ا لاختلاف طبيعته عن التحكيم التقليدي. وإجراءاته نظرا 
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 قائمة المراج :

: المراج  العامة:   أولل

دراســة  -بطــلان حكــم التَّحكــيم ومــدى رقابــة محكمــة التمييــز عليــه حمــد بشــير الشــرايري، أ .1
 .  2016، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان مقارنة

دار  اللتزامــات المترتبـــة علــى التعاقـــد وأســباط ف ـــ  العقـــود،أشــرف أحمــد عبــد الوهـــاب،  .2
 .2018العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة 

، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، نظرية ال بب والعدالة العقديةأيمن إبراهيم العشماوي،  .3
 .2018القاهرة 

 .2012، مكتبة جامعة الشارقة، الشارقة قانون التَّحكيم الإماراتيبكر عبد الفتاح السرحان،  .4

ة بـيا النظريـة و التَّطْبِيـق حسين إبراهيم خليل، التقاضي  .5 دراسـة  -عبر الوسائن الإلِكْتُرُونِيـَّ
 .  2022، دار الفكر والقانون، القاهرة مقارنة في ضوء التَشْرِيعات الأجنبية والعربية

، دار مفهوم الأمـا القـانوني ودوره فـي تشـري  وتنميـة الِسـتثمارخالد حسن أحمد لطفـي،   .6
 .2022الفكر الجامعي، القاهرة 

، دار عقود الفرانشيز بيا القانون الدولي الخاج وقانون الترارة الدوليةعبد المنعم زمـزم،  .7
 .  2011النهضة العربية، القاهرة 

، دار الكتـب العلميــة، نظريـة العقـد فــي القـوانيا المدنيـة العربيـةعصـمت عبـد المجيـد بكـر،  .8
 .2019بيروت 

ــديني،  .9 ــد العـ ــطاء فـــؤاد محمـ ــود الوسـ ــى عقـ ــق علـ ــة التَّطْبِيـ ة الواجبـ ــَّ ــد القَانُونِيـ ــد القواعـ تحديـ
 .2014، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة الترارييا ذات الطاب  الدولي

 ثانيلا: المراج  المتخيية:

إجراءات التَّحكيم العاد  والتَّحكـيم الإلكترونـي فـي ميـر والـدول العربيـة أحمد سلامة بدر،   .1
 .2021، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة والدول الخليرية ومراكز التَّحكيم
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ــدين،  .2 ــيم الــدولي أحمــد شــرف ال ــاق التَّحك ميــادر قواعــده الحاكمــة وســلطة القاضــي  -اِتف
 .2015، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة الويني في إنفاذه

، دار النهضـة دراسـة مقارنـة -اِتفـاق التَّحكـيم الإلكترونـي أحمد عبـد التـواب محمـد بهجـت،  .3
 .2021العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 

، دراسـة مقارنـة -قرارات التدابير الميقتة اليادرة عا هيمة التَّحكـيم أسيل محمد المـومني،  .4
 .2022دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان 

ــد أمـــين محمـــد صـــميدة،  .5 ــيأشـــرف محمـ ــيم الإلكترونـ ــد  والتَّحكـ ــيم التقليـ ــة التَّحكـ ، دار النخبـ
 .2023للطباعة والنشر، القاهرة 

ــارن إيهــاب عمــرو،  .6 ــدولي المق ــيم الترــار  ال ، مؤسســة الــوراق للنشــر والتوزيــع، القــاهرة التَّحك
2022. 

ة فـــي الإثبـــات أمـــام القضـــائييا المـــدني باســم محمـــد فاضـــل،  .7 حريـــة المحـــررات الإلِكْتُرُونِيـــَّ
 .2023، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة والإدار  

، 2018ل ـنة  6القـانون رقـم  –شرح قانون التَّحكـيم الإمـاراتي بكر عبد الفتاح السـرحان،  .8
 .2022دار الحاف  للنشر، أبو ظبي 

ة بـــيا القضـــاء الـــويني حســـام أســـامة شـــعبان،  .9 الختيـــاج بمنازعـــات الترـــارة الإلِكْتُرُونِيـــَّ
، دار الفكــر الجــامعي، القــاهرة دراســة تحليليــة تأصــيلية مقارنــة -والتَّحكــيم عبــر الإنترنــت 

2019. 

ــام التَّحكـــيم ال ـــعود حمـــد بـــن خليفـــة الدوســـري،    .10 ــام العامـــة فـــي نظـ ، مكتبـــة شـــرح الأحكـ
 .  2015العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض 

، دار الفكــر الجــامعي، التَّحكــيم الإلكترونــي فــي عقــود الترــارة الدوليــةخالــد ممــدوح إبــراهيم،  .11
 .2019القاهرة 

ــي خيــري عبــد الفتــاح الســيد البتــانوني،  .12 ــيم الإلكترون ــم التَّحك ــي لإصــدار حك  –النظــام الإجرائ
 .2020دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة  دراسة مقارنة،
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ــه راشــد بــن حمــد البلوشــي،  .13 دراســة فــي  -التوقيــ  الإلكترونــي والحمايــة الرزائيــة المقــررة ل
 .2018منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  القانون العماني والقانون المقارن،

ةرفعـــت فضـــل الله الراعـــي،  .14 ، النظـــام القـــانوني للتَحكـــيم الإلكترونـــي فـــي الترـــارة الإلِكْتُرُونِيـــَّ
 .2014منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

لمشكلات القَانُونِيَّة لعقود الترارة الإلِكْتُرُونِيَّة ما حيث الإثبات وتحديد زياد خليف العنزي، ا .15
 .2012، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان زمان ومكان العقد

، دار الجامعة الجديدة للنشـر، القـاهرة حكم التَّحكيم الترار  الدوليسامي نجم عبد النعيمي،   .16
2019  . 

 التَّحكــيم الإلكترونــي ووســائن إثباتــه فــي عقــود الترــارة الدوليــة،سـعد غائــب علــي الشــمري،  .17
 .2018المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة 

 –التَّحكــيم وســيلة لفــل النِ زَاعــات فــي الترــارة الدوليــة والِســتثمار ســيد عبــد النبــي محمــد،  .18
 .2021، وكالة الصحافة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة

التــدرج الإلكترونــي ومــدركات الإنترنــت والفيــن فــي قضــايا عبــد الراضــي الســيد حجــازي،  .19
 .2023دار النخبة للطباعة والنشر، القاهرة  التَّحكيم،

دار النهضــة  التَّحكــيم فــي العقــود الإداريــة ذات الطــاب  الــدولي،عصــمت عبــد الله الشــي ،  .20
 .2010العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 

، دار دراســة مقارنــة -دور التقنيــات العلميــة فــي تطــور العقــد عصــمت عبــد المجيــد بكــر،  .21
 .2015الكتب العلمية للطباعة والنشر، بيروت 

ة عــلاء عبــد الأميــر موســى النــائلي،  .22  -التَّحكــيم الإلكترونــي فــي عقــود الترــارة الإلِكْتُرُونِيــَّ
 .2022، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة دراسة مقارنة

، دار النهضــة التــدابير الوقتيــة والتحفظيــة فــي التَّحكــيم الختيــار  علــي الشــحات الحديــدي،  .23
 .2019العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 
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ة للم ــتند الإلكترونــي،عمــار كــريم كــاظم،  .24 ــَّ دار وائــل للنشــر والتوزيــع، عمــان  القــوة القَانُونِي
2015    . 

دراسة تَطْبِي ية لعقود   -الإلِكْتُرُونِيَّة  عقد الشتراف في قواعد المعلومات  فاروق الأباصيري،   .25
 .  2013، دار النهضة العربية، القاهرة الإنترنت

دار  الــوجيز فــي بطــلان أحكــام التَّحكــيم فقهــال وقضــاء وعمـــلال،فتحــي محمــد عبــد المالــك،  .26
 .2020النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 

ة لطيف الأمين محمد الأخضر،   .27  –القوة الثبوتية للتوقي  الإلكتروني والمحـررات الإلِكْتُرُونِيـَّ
 .2023دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة  دراسة مقارنة،

اقِ والخيـومة والتَنفيـذ مجدى عبد الغنى خليـف،   .28 تِ فـَ خيوصيات التَّحكيم الإلكتروني في الِْ
 .2019دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة  والرقابة،

ة للبريــد الإلكترونــي فــي ف ــ  العقــدمحمـد إبــراهيم المشـهداني،  .29 ، دار الفكــر الحريــة القَانُونِيــَّ
 .     2022الجامعي، القاهرة 

اقِ علــي التَّحكــيم دراســة مقارنــة بــيا قــانون محمــد صــلاح أحمــد عيــد،  .30 تِ فــَ الــدف  بوجــود الِْ
ــنة  48التَّحكـــيم الميـــر  وقـــانون التَّحكـــيم الفرن ـــي الرديـــد اليـــادر بالمرســـوم رقـــم  ل ـ

 .2021، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة 2011

ة،محمد عبد العزيز منسي،  .31 مكتبـة  موسوعة اِتفاق التَّحكيم فـي منازعـات الترـارة الإلِكْتُرُونِيـَّ
 .2011الفلاح للنشر والتوزيع، دبي 

ــد عبـــد الله،  .32 ــد عبيـ ــدولي محمـ ــار  الـ ــق الترـ ــيم والتوفيـ ــوذجي للتَحكـ ــترال النمـ ــانون الأون ـ قـ
 .2021، نيو لينك الدولية للنشر، القاهرة واتفاقيات التَّحكيم الدولية والعربية

، نيـو التَّحكيم الترـار  الـدولي والتَّحكـيم فـي دول اتحـاد المغـرط العربـيمحمد عبيد عبدالله،   .33
 .  2020لينك الدولية للنشر، الجزائر 

ــيم الإلكترونــــي محمــــد علــــي ســــويلم،  .34 ــراءات التَّحكــ ــة –إجــ ــة مقارنــ ، دار المطبوعــــات دراســ
 .2021الجامعية، القاهرة 
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دراسة قَانُونِيَّة مقارنة بتَشْرِيعات  -يرق وأسباط الطعا في حكم التَّحكيم محمد علي فرح،   .35
 .      2022، دروب المعرفة للنشر والتوزيع، عمان ولوائح التَّحكيم العربية والأوربية والأمريكية

دراسـة  -الإثبـات بـالتوقي  الإلكترونـي فـي المعـاملات الميـر ية محمد علي محمد فضل،   .36
 .  2018دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة تَطْبِي ية مقارنة، 

ــة محمــود الكيلانــي،  .37 ــة والتراري ــي ت ــوية المنازعــات المدني ــيم ف دراســة  -الوســاية والتَّحك
 .  2021، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان مقارنة

دراسة مقارنة وفق أحدث  -تَنفيذ حكم التَّحكيم الإلكتروني مصطفي عبد الرحمن الأبـيض،  .38
رِيعات الأجنبيــــة والعربيــــة ولــــوائح التَّحكــــيم الميس ــــي ، دار النهضـــة العربيـــة للنشـــر التَشــــْ

 .  2020والتوزيع، القاهرة 

، الأسـباط والنتـائج -بطـلان القـرار التَّحكيمـي الترـار  الـدولي ممدوح عبـد العزيـز العنـزي،  .39
 .    2016منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

 .     2017، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة التَّحكيم الإلكترونينبيل زيد مقابلة،  .40

التَّحكــيم الإلكترونــي لفــل كوســيلة لفــل المنازعــات التراريــة هيــثم عبــد الرحمــان البغلــي،  .41
 .2014للنشر والتوزيع، القاهرة ، دار العلوم الدولية

، دراســة مقارنــة -التَّحكــيم الترــار  فــي إيــار منظمــة الترــارة العالميــة هيــوا علــي حســين،  .42
 .2019المكتب الجامعي الحديث، القاهرة 

التَّحكيم في منازعات الِستثمار في ضـوء أحكـام مركـز واشـنطا لت ـوية وديان خالد عودة،   .43
، المركــز العربــي للدراســات والبحــوث العلميــة، القــاهرة دراســة مقارنــة -منازعــات الِســتثمار 

2020. 

 ثالثلا: الرسائن العلمية:

ة، بوديســة كــريم،  .1 ــَّ ــي كوســيلة لت ــوية منازعــات عقــود الترــارة الإلِكْتُرُونِي التَّحكــيم الإلكترون
 .2016رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، الجزائر 
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، دلــه البركــة الغــرر وأثــره فــي العقــود فــي الفقــه الإســلاميالصــديق محمــد الأمــين الضــرير،  .2
 .2015للنشر، الرياض 

، رســـالة ماجســـتير، كليـــة القـــانون تَنفيـــذ أحكـــام المحكمـــياعبـــد الـــرحمن عبـــد الكـــريم الراشـــد،  .3
 .2018جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

يم القــانوني لتفــاق التَّحكــيم الإلكترونــي فــي عبــد الله ســعيد عبــد الله بــن رشــيد الكتبــي،  .4 التَّنْظــِ
رســـالة ماجســـتير، كليـــة القـــانون جامعـــة الإمـــارات العربيـــة  دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة،

 .2018المتحدة، أبو ظبي 

، رســالة ســلطة القضــاء فــي إبطــال حكــم التَّحكــيم موضــو ياعمــر محــي الــدين المصــري،  .5
 .2020ماجستير، كلية القانون جامعة الشرق الأوسط، عمان 

، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الدراســـات مرلـــس العقـــد الإلكترونـــيلمـــا عبـــد الله صـــادق ســـلهب،  .6
 .2010العليا، جامعة النجاح الوَطَنيّة، نابلس 

ة،محمد محمود جبـران، .7 رسـالة  التَّحكيم الإلكتروني كوسيلة لحـن منازعـات الترـارة الإلِكْتُرُونِيـَّ
 .2011ماجستير، كلية القانون جامعة الشرق الأوسط، عمان 

ــة هـــدى ســـعدون لفتـــة،  .8 ــتثمارات الأجنبيـ ــود الِسـ ــيم فـــي عقـ ــة –التَّحكـ ــة مقارنـ ، رســـالة دراسـ
 .      2010ماجستير، كلية القانون  جامعة بابل، بغداد 

 رابعلا: البحوث والدوريات:

ة،أحمـــد أبـــو المجـــد،  .1 مقـــال منشـــور فـــي مجلـــة البحـــوث والدراســـات  تَنفيـــذ العقـــود الإلِكْتُرُونِيـــَّ
 .2013، القاهرة 2عدد  66العربية، مجلد 

 -أحكــام القــرارات الم ـتعرلة والوقتيــة فــي نظــام التَّحكــيم ال ــعود  إينـاس خلــف الخالـدي،  .2
، 37، بحث منشور في حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية، عدد رؤية فقهية نظامية

 .2013كلية دار العلوم جامعة القاهرة، 

بحـث منشــور فــي مجلـة المعهــد العــالي  الرقابــة القضــائية علفاِتفــاق التَّحكــيم،داميـة اشــهيبو،  .3
 .2013، وزارة العدل المغربية، الرباط 36للقضاء، عدد 
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ة التَّحكـيم فـي القـانون الإمـاراتي الرديـد رقـم سيد أحمد محمـود  .4 ، 2018ل ـنة  6، إلِكْتُرُونِيـَّ
ــد بحـــث منشـــور فـــي  ة، مجلـ ــَّ ــم القَان ونِيـ ــارقة للعلـ ــة الشـ ــانون 2عـــدد  19مجلـــة جامعـ ــة القـ ، كليـ
 .2022جامعة الشارقة، 

ــدين حســين عبــد الغفــار،  .5 ــيم الإلكترونــي كآليــة لحــن منازعــات عقــود شــيماء شــمس ال التَّحك
ة، مجلــد الترــارة  3، بحــث منشــور فــي المجلــة العلميــة للبحــوث الإداريــة والمحاســبية والقَان ونِيــَّ
 .2022، المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال، القاهرة 1عدد 

 الأثار الإجرائية لحكم التَّحكيم، بحث منشـور فـي مرلـة الجتهـاد القضـائي،صابرة علوش،   .6
، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة، الجزائـــر 1عـــدد  13مجلـــد 
2021. 

بيعــة الــدف  باتفــاق التَّحكــيم فــي دولــة الإمــارات عبــد الله عبــد الــرحمن الجنــاحي الخطيــب، ط .7
بحــث  العربيــة المتحــدة، يبيعــة الــدف  باتفــاق التَّحكــيم فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة،

ــد  ــانون، مجلـ ــريعة والقـ ــة الشـ ــي مجلـ ــور فـ ــدد  28منشـ ــارات 59عـ ــة الإمـ ــانون جامعـ ــة القـ ، كليـ
 .2014العربية المتحدة، أبو ظبي 

دراسـة مقارنـة بـيا القـانون الأردنـي  –قاعدة بطلان العقود علي إبراهيم احمد عبد العزيز،   .8
، كليـة العلـوم القَان ونِيـَّة 83، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال، عدد والقانون المغربي

ــن الأول، الربـــاط  ــال، جامعـــة الحسـ ــث قـــانون الأعمـ ــة، مختبـــر البحـ ــادية والاجتماعيـ والاقتصـ
2022. 

 ميس ــة التَّحكــيم كآليــة فعالــة لحــن منازعــات عقــد مــنح المتيــاز،محمــد أمــين إســماعيلي،  .9
ــن الأول، عـــدد  ــة الحسـ ــة القـــانون جامعـ ــة، كليـ ــال الدوليـ ــة القـــانون والأعمـ ــور مجلـ ــث منشـ بحـ

 .    2018ديسمبر، الرباط 

 –رقابــة القضــاء علــى حكــم التَّحكــيم فــي القــانون الأردنــي مهنــد عزمــي مســعود أبــو مغلــي،  .10
ــة، ، كليــة القــانون جامعــة 38بحــث منشــور فــي مجلــة الشــريعة والقــانون، عــدد  دراســة مقارن

 .2010الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي 
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، بحـث منشــور فــي دراســة مقارنــة –حريــة التوقيــ  الإلكترونــي فـي الإثبــات يوسـف زروق،  .11
، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 3عــدد  3مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، مجلــد 

 زيان عاشور بالجلفة، الجزائر.

ــد الكـــريم الجراجـــرة،  .12 ــي،يوســـف عبـ ــيم الإلكترونـ ــم التَّحكـ ــار حكـ ــة  أثـ بحـــث منشـــور فـــي المجلـ
 .2020، كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم، الخرطوم 2عدد  7القَان ونِيَّة، مجلد 

ا: التَشْرِيعات والأحكام القضائية:   خام ل

 بشأن التَّحكيم. 2018( لسنة 6القانون الِاتحادي رقم ) .1

ونِيَّة وخدمات الثقة. 2021( لسنة 46المرسوم بقانون اِتحادي رقم ) .2  بشأن المعاملات الإلِكْت ر 

 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 2022( لسنة 42المرسوم بقانون اِتحادي رقم ) .3

ــم ) .4 ــاراتي رقـ ــدل الإمـ ــر العـ ــرار وزيـ ــنة 260قـ ــدليل  2019( لسـ ــي بالـ يم التقاضـ ــِ ــي لتَنْظـ الإجرائـ
 الإلكتروني والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.

لسـنة  16والمعدل بموجب قانون التَّحكيم رقـم  2001( لسنة 31قانون التَّحكيم الأردني رقم ) .5
2018. 

ونِيَّة الأردني رقم ) .6  .2015( لسنة 15قانون الم عاملات الإلِكْت ر 

ة فــي الإجــراءات القضــائية المدنيــة رقــم ) .7 ونِيــَّ ( 95النظــام الأردنــي لِاســتعمال الوســائل الإلِكْت ر 
 2018لسنة 

 .2002يونية  2تجاري، جلسة  2002( لسنة 167حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ) .8

ــم ) .9 ــن رقــ ــز دبــــي، الطعــ ــة تمييــ ــم محكمــ ــنة 268حكــ ــة  2007( لســ ــاري، جلســ ــر  19تجــ فبرايــ
2008. 

 .2007يونية  19تجاري، جلسة  2007( لسنة 92رقم )حكم محكمة تمييز دبي، الطعن  .10

 .2009سبتمبر  13، جلسة 2009( لسنة 191حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ) .11
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نـوفمبر  26تجـاري، جلسـة  2014( لسـنة 224حكم المحكمة الِاتحادية العليـا، الطعـن رقـم ) .12
2014  . 

 .2007نوفمبر  22، جلسة 2007( لسنة 141حكم المحكمة لِاتحادية العليا، الطعن رقم ) .13

 .2009يوليو  26، جلسة 2009( لسنة 458حكم محكمة تمييز أبو ظبي، الطعن رقم ) .14

 .2011ديسمبر  27، جلسة 2011( لسنة 68حكم محكمة تمييز أبو ظبي، الطعن رقم ) .15

 .2008سبتمبر  24، جلسة 2008( لسنة 182حكم محكمة التمييز الأردنية، الطعن رقم ) .16

 .2012سبتمبر  16، جلسة 2012( لسنة 59حكم محكمة التمييز الأردنية، الطعن رقم ) .17

 .2019يناير  22، جلسة 2018( لسنة 310حكم محكمة التمييز الأردنية، الطعن رقم ) .18

 .2005سبتمبر  25، جلسة 2005( لسنة 118حكم محكمة التمييز الأردنية، الطعن رقم ) .19

 .2022يونية  16، جلسة 2022( لسنة 1917حكم محكمة التمييز الأردنية، الطعن رقم ) .20

ا: المواق  الإلِكْتُرُونِيَّة:  سادسل

 .الموقع الرسمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي1

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitr
ation 

 الرسمي للأمم المتحدة .الموقع2

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf 

 .الموقع الرسمي لأكاديمية العدالة3

https://justice-academy.com/chapter-two-arbitration-agreement-
article-7-9/ 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
https://justice-academy.com/chapter-two-arbitration-agreement-article-7-9/
https://justice-academy.com/chapter-two-arbitration-agreement-article-7-9/
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